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شكر وعرفان   

 وسهل لي بعونه أمدني الذي الله والشكر وباطنه، ظاهرة نعمه علي أسبغ الذي الله الحمد

رب  من فبتوفیق الزلال، الصافي العذب معینه من والنهل العلم، دروب في المسیر

بالفائدة  یكلله أن القدیر العلي االله من وأرجو الوجود، حیز إلى العمل هذا ظهر العالمین

 .للجمیع والنفع

 الكثیر ممن– البحثي عملي في بدایة الكلمات هذه أسطر وأنا - ذهني عن یغیب ولا

 فأتقدم بالشكر الدراسة  هذه لإتمام جهد من بذلوه بما مني عرفانًا والتقدیر الشكر استحقوا

  أستاذي وأخص بالشكر والكثیر، الكثیر أیدیهم على تعلمت الذین أساتذتي لجمیع الجزیل

 التي  ملاحظاته  و لتوجیهاتهوذلكطیبي عیسى السید المحترم جدا :ا هذ علىالمشرف 

 .البحث هذا بلورة في واضح أثر لها كان

والعرفان  الشكر جزیل مني لكم

  

 



 
أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا على هدايته لما فيه خير للجميع و الذي بعونه عز وجل استطعت 

..... بلوغ هذه المرحلة الحاسمة في حياتي 

إلى الينبوع الذي لايمل من العطاء والتي حاكت السعادة بخيوط منسوجة من قلبها تفرح لافراحي 

 وتحزن لاحزاني وتتضرع الله دائما وتدعوه بتوفيقي الغالية  امي(اطال االله في عمرها)

لذي زرع في نفسي معنى التواضع والصفاء...الى الذي طعم جسمي وعقلي بالحلال...الى إلى ا

 منير دربي ورمزي وافتخاري ... الى حبيب قلبي وفؤادي... ابي (اطال االله في عمره)

 الى من يجري حبهم في عروقي ويفرح بذكرهم فؤادي ...إخوتي

 الى افراد عائلتي كل باسمه
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 مقدمة : 
للحدیث عن أي موضوع كان و دراسته دراسة شاملة یستوجب الإحاطة به من حیث 

المفاهیم الأساسیة التي یقوم علیها و المكونة له ، و هذا ما سنتطرق إلیه من خلال تعرضنا 

للنظام النیابي حیث قامت الجماعات الإنسانیة عبر مختلف العصور بتكوین كیانات 

اجتماعیة منظمة ، مرت على مجموعة من التنظیمات أطلقت من الأسرة ثم القبیلة و العشیرة 

لتتطور بعدها فتصبح دولا متمتعة بأنظمة اجتماعیة متعددة المجالات ، الاجتماعیة و 

 الاقتصادیة و الثقافیة و السیاسیة .

فتعتبر النظم النیابیة هي أنظمة الحكم في الدول المتخلفة ، و كل منها على حسب 

مجتمعاتها و وفقا لقانونها الدستوري الذي یحدد شكل و نوع هذه الأنظمة ، و لقد ظهرت 

الدول منذ ظهور أنظمة الحكم ، كمصر الفرعونیة و الدول الفارسیة ، حیث نجد أن كل هذه 

الأنظمة منبثقة من الأعراف السائدة آنذاك ، الذي جعل من مبدأ الفصل بین السلطات مبدأ 

عام لتنظیم سلطات الدولة (و الذي یحقق الحریة و یمنع الاستبداد و یساهم في تحقیق دولة 

قانونیة ، و دلیل ذلك أن معظم النظم النیابیة المعاصرة لهذا المبدأ ، و كل بحسب مفهومه، 

فمنهم من یأخذ بمبدأ الفصل المطلق بین السلطات كالنظام الرئاسي الذي یرتكز على فردیة 

السلطة التنفیذیة ، أین لا تكون أیة علاقة تبادلیة بین سلطاتها. و البعض الآخر یأخذ بمبدأ 

الفصل المرن بین السلطات الممزوج بالتعاون و الرقابة المتبادلة بینها ، و هذا هو النظام 

البرلماني ، الذي یجعل عمل كل سلطة رقیبا على أعمال سلطة أخرى بالقدر الذي یسمح 

لكل منها أن تشكل وزنا مقابلا  للسلطة الأخرى و كل سلطة مستقلة عن الأخرى في 

مباشرتها لاختصاصاتها. و هناك من یأخذ بنظام حكومة الجمعیة النیابیة  ، الذي یقوم على 

مبدأ الاندماج بین السلطات الذي تصبح سلطة واحدة تتحكم في السلطات الأخرى ، التي 

یمكن أن تمنح لها بعض الاختصاصات بأن تطغى مثلا السلطة التشریعیة على السلطة 

التنفیذیة و تتولى زمام الأمور، بحیث تقبل السلطة التشریعیة على تفویض بعض 

 الاختصاصات المحدودة و تبقى في حالة تبعیة لها.
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   كل هذه الأنظمة المشار إلیها أعلاه تأخذ بها العدید من دول العالم ، كما جارتها الدول 

العربیة ، لكن عدم الاستقرار السیاسي فیها أدى إلى ظهور إشكالیة في القانون التي تعتبر 

 مصدر النظام النیابي.

خصوصا في الجزائر مع تزاید الدعوة إلى التعددیة السیاسیة و الدیمقراطیة مع وضع 

ضوابط لإنشائها لاستقلال ثوابت الأمة سیاسیا ، هذا بموافقة الشعب الجزائري للدستور 

الجدید الذي استحدث إلى جانب المبادئ المشار إلیها سابقا ، مبدأ الفصل بین السلطات 

بغرض مواكبة التوجه اللیبرالي للدولة الجزائریة و تجنب تداخل الصلاحیات بین هذه 

السلطات ، و تطبیق هذا المبدأ على أساس المفهوم الحدیث القائم على التكامل و التوازن 

بین السلطات بدل الفصل الجامد الذي لا یحقق الهدف المراد من جراء تبني هذه المبادئ 

  .1996في دستور 

 و تبنیه لمبدأ الفصل عن 1996فاستحداث المؤسس الدستوري الجزائري لدستور 

السلطات ، كذا لمظاهر التعاون و الرقابة المتبادلة بین السلطات إلى غیر ذلك من المظاهر 

التي تبین أهم المبادئ التي تتمیز بها الأنظمة اللیبرالیة المعاصرة ، لاسیما منها النظام 

 البرلماني و النظام الرئاسي. 

 إشكالیة الدراسة :
 إلى أن هذا لا یعني 1996بالرغم من كل هذه المظاهر المختلفة المتبناة في دستور 

أن الطبیعیة السیاسیة للنظام الجزائري برلماني أو رئاسي ، فالخصوصیة التي یتمتع بها 

  الجزائري تدفعنا إلى طرح الإشكالیة التالیة 1996دستور 

 ؟ 2020ما هي طبیعة النظام النیابي الجزائري في ظل التعدیل الدستوري 

 أسباب اختیار الموضوع : 
      ومن أهم أسباب اختیارنا للموضوع حب التطلع والمعرفة الاستفادة أكثر لحب النظر 

إلى هذا الموضوع والإلمام به والتفتیش فیما خلفه العالم من أنظمة سیاسیة و نیابیة و 

 محاولة منا لدراستها و التعمق فیها و التعرف على مزایاها و عیوبها .
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أهمیة الموضوع : 

 تكمن أهمیة الموضوع في :  

الأهمیة العلمیة : 

-یعتبر البحث إضافة علمیة في مجال علم الإنسان بصفة عامة و العلوم بصفة عامة . 

 في استقرار حیاة الإنسان . الأنظمة النیابیة-تنبع الأهمیة من دور 

الأهمیة العملیة : 

 بالدولة من النتائج هذا البحث لتنبیه المجالس الأنظمة النیابیة-قد یستفید القائمون على أمر 

 الإنسان و العمل على تهیئة البیئة المناسبة له .  حیاةلدورها الفعال فيالنیابیة 

 منهج الدراسة :
للإجابة على هذه الإشكالیة المطروحة أعلاه تطرقنا لدراسة الإطار المفاهیمي 

 المعمول به إلى 2020للأنظمة السیاسیة المعاصرة .لاسیما آخر تعدیل الذي كان سنة 

 یومنا هذا ، من خلال الاعتماد على المنهج التحلیلي و الوصفي .

قبل التطرق إلى فصلي هذه الدراسة ، یجدر بنا القول أن هذه المقارنة لا تنطلق من 

موقف سیاسي أو ذاتي أو حتى إیدیولوجي اتجاه ما نبحث و ما نسعى إلى إیضاحه ، بل 

 هي عكس ذلك فهي دراسة قانونیة محضى .

 صعوبات الدراسة :
ومن أهم الصعوبات والعقبات التي واجهتني،والتي قد تواجه أي باحث للعلم وطالب 

ضیق الوقت اتساع دائرة البحث فمن الصعب حصر هذا الموضوع نظرا لتشعب القضایا 

الواردة فیه فضلا على أن موضوعي یستدعي الصفحات الكثیرة والمطولة ، مما جعلني أقف 

 حائر أمام هذا البحث والتخوف من أي تقصیر فیه.

 



 
 
 الفصل الأول:   
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 تمهید :
للحدیث عن أي موضوع كان یستوجب مناقشته و دراسته دراسة شاملة ، و هذا ما لا یكون     

: أهم النیابي إلا عن طریق الإحاطة بمفاهیمه الأساسیة ، بحیث قمنا بالإشارة لمفهوم النظام 

 .تصنیفات هذه الأنظمة 

و منه فقد كرست العدید من دول العالم هذه الأنظمة اللیبرالیة المشار إلیها أعلاه و كل منها 

متخذة أسالیب ووسائل معینة بقصد الوصول إلى الغرض المراد تحقیقه جراء الأخذ بأي نظام 

 .كان
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 النیابي مفهوم النظام :المبحث الأول 
، و خصائصه التي یتمیز بها لا یكون إلا النیابيإن الوصول إلى ذكر تصنیفات النظام 

.  النیابیة و ذكر أهم الخصائص المشتركة التي تتمیز بها الأنظمة، من خلال التطرق إلى تعریفه 

 النیابي تعریف النظام :  ل  المطلب الأو
 ، یكون عن طریق التركیز على لنیابيلعل محاولة إعطاء تعریف دقیق و واضح للنظام ا

مراحل منهجیة تخدم المصطلح المراد تحدید معناه ، و من أبرزها المعنى اللغوي و المعنى 

. الاصطلاحي

   النیابيالتعریف اللغوي للنظام : الفرع الأول
یقصد به ترتیب الأمور على نحو معین لتحقیق هدف محدد ، أما لفظ لغة مصطلح النظام 

 فهي صفة مشتقة من السیاسة و التي یراد بها عند العرب بمعنى، كما تعني  POLITEAسیاسي 

 المدینة التي كانت تثیر في الأذهان أمر تنظیم العلاقات بین  LA politiqueكلمة السیاسة 

 . 1الناس سواء كانوا حكاما أو محكومین ، و هو التعریف المعتمد في اللغة الیونانیة قدیما 

 هي المعیرة على معنى السیاسة ، حیث تنقسم  policyأما في اللغة الإنجلیزیة فالمصطلح 

 CITY أي الحاضرة ،  POLIS و یقصد بهما ما یلي :  CITY و  POLISإلى مقطعین هما : 

 معاني  POLICY، كما أن لهذه الكلمة 2 المواطنین الذین هم من أهل المدینة اجتماع بمعنى 

أخرى لعل أبرزها : البلدة ، الدولة ، الجمهوریة ، الدستور، النظام سیاسي ، المواطنة ، الأمور 

 . 3السیاسیة 

 

                                         
  .429 ، ص 1996  ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، 6-ابن منظور لسان العرب ، النظم السیاسیة ، ج 1
  .15 ، ص 2004-قحطان أحمد سلیمان الحمداني ، الأساس في العلوم السیاسة ، دار مجدلاوي لنشر و التوزیع ، عمان ،  2
 .16-15-قحطان أحمد سلیمان الحمداني ، المرجع نفسه ، ص  3
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 النیابي للنظام الاصطلاحيالتعریف : الفرع الثاني 
 اعتمدنا و الذي سوف نشیر إلیه ، أین الاصطلاحيالتعریف اللغوي یختلف عن التعریف   

في تعریفنا هذا على آراء العدید من الفقهاء و مفكري القانون و العلوم السیاسیة و لعل أبرزهم . 

 یرى أن النظام السیاسي عبارة عن كیفیة ممارسة النظام  GEORGE PERDOجورج بوردو  

في الدولة ، و بموجب التأمل في التعریف الذي أعتمد علیه یتضح لنا بأن النظام السیاسي لأي 

 . 1هو إلا أداة للحكم الذي یتناول دراسته القانون الدستوري  بلد كان ما

على أنه : نمط مستمر النیابي  یعرف النظام  ROBERT DAHLأما روبیر دال 

.  2للعلاقات الإنسانیة بحیث یضمن إلى حد كبیر القوة و الحكم و السلطة

 على أنه نظام یضمن تنفیذ  النیابي یعرف للنظام MAX WEBERأما العالم ماكس فیبر 

الأوامر، في المنطقة المعینة الحدود و بصورة مستمرة بواسطة السلطة الفعلیة عن طریق هیئة 

 . 3إداریة دائمة 

فالقاسم المشترك بین مختلف هذه التعاریف التي أقدم على تعریفها كل عالم سیاسي و 

 على أنه جزء من نظام كلي هو النظام لنیابيمفكر قانوني أعلاه ، هو النظر إلى النظام ا

هي میزة رئیسیة ، فنظرة إستون النیابي الاجتماعي، ألا أنهم یختلفون في وجهة نظرهم للنظام 

 و السلوك الذي تسلكه جماعات هذه النیابيتغلب فیها ظاهرة القوة و توزیعها في مؤسسات النظام 

المؤسسات بغرض صنع القرار السیاسي ، في حین نجد أن ( روبیر دال ) یركز على السلطة، أما 

 في تعریفه على الإكراه المشروع ، أما المفكرین العرب فقد حاولوا أیضا إعطاء تعریف اعتمدفیبر 

                                         
 .138-إسماعیل علي سعد و حسن محمد محسن ، مرجع سابق ،  1
 .365-364 ، ص 2004-ناظم عبد الواحد الجاسور ، موسوعة علوالسیاسة ، دار مجدولاي للنشر و التوزیع ، عمان ،  2
 .21 ، ص 2004-تامر كامل محمد الخزرجي ، النظم السیاسیة الحدیثة و السیاسة العامة ، دار مجدلاوي للنشر و التوزیع ،  3
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 ، و هذا ما تطرق إلیه كل من إبراهیم درویش ، محمد طه ، بدوي و غیرهم من النیابيللنظام 

 . 1الباحثین في القانون 

هو إلا  ما  النیابيو انطلاقا من التعاریف المشار إلیها أعلاه یتضح لنا أن النظام 

مجموعة من القواعد و الأجهزة المترابطة فیما بینها مبینة نظام الحكم و السلطة و وسائل و 

أهداف ممارستهما، و مركز الفرد فیها و ضماناته من قبلها. 

و خصائصها المشتركة  النیابیة ظهور الأنظمة  :المطلب الثاني
 مختلفة التي أصبحت وفقا للمفهوم اجتماعیةإن الجماعات الإنسانیة قامت بتشكیل كیانات 

. الحدیث دولا تسیر وفقا لأنظمة سیاسیة مختلفة ذات خصائص مشتركة

 النیابي  ظهور الأنظمة  : الفرع الأول
 یعود إلى عصور قدیمة ، كالدولة الفارسیة و مصر الفرعونیة و النیابیة إن ظهور الأنظمة 

لكل منها نظامها و قانونها الأساسي الخاص بها ، التي تتمثل في مجموعة من الأعراف القدیمة 
، غیر أن القواعد التي نظمت العلاقة بین الحاكم و المحكومین لم یتم دراستها إلا بعد ظهور 2

الدستور البریطاني المعروف بقواعده العرفیة ، كذا بظهور الدستورین الفرنسي و الأمریكي 

 . 3المدونین في آخر القرن الثامن عشر

أصبحت فكرة ظهور الحركة الدستوریة المكتوبة محل خلاف بین الفقهاء ، حیث یرى فقهاء 

 ، لكن المؤرخین 1789 و الدستور الفرنسي 1787الغرب أنها ظهرت مع الدستور الأمریكي عام 

 ) قرنا و هو 12عشر ( باثني الغرب یرون أن الحركة الدستوریة ظهرت قبل الدستور الأمریكي 

الدستور النبوي ، الذي كانت الدولة الإسلامیة الأولى التي قامت علیه بالمدینة المنورة و تعرف 

                                         
-النظام السیاسي في نظر إبراهیم درویس: مجموعة من الأنماط المتداخلة والمتشابكة والمتعلقة بعملیات صنع القرارات والتي تترجم أهداف وخلافاته الناتجة 1

من خلال الجسم العقائدي الذي أضفى الشرعیة على القوة السیاسیة، أما المفكر طه بدوي یرى أن النظام السیاسي ما هو إلا مؤسسات منظمة قانونیا 
 .23-22ومستقلة مرتبطة بواقع مجتمعها الحضاري والثقافي والروحي أي بالبیئة التي تعمل فیها،أنظر كذلك: تامر كامل محمد الخزرجي، مرجع سابق، ص

 .22-21-محمود سعید عمران وأخرون ، مرجع سابق، ص2
 .2، ص2005-ماجد راغب الحلو، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الاسكندریة، 3



                                    خصائص النظام البرلماني في النظام الجزائري         الفصل الأول                              
 

 
 11 

 ، متضمنة مجموعة من المبادئ الأساسیة بغرض تنظیم مجتمع المدینة لعل 1بوثیقة المدینة 

. 2أبرزها : حریة العقیدة ، حریة النفس و المال

كما تعتبر هذه الوثیقة بمثابة عقد بین رئیس الدولة المتمثل في الرسول صلى االله علیه 

وسلم و الشعب بمختلف أجناسهم و دیاناتهم ، مبینة أهم المبادئ التي تقوم علیها الدولة الإسلامیة 

  .3المتمثلة في : العدالة، المساواة، الشورى ، على هذا الأساس تم وضع الدستور الإسلامي

 النیابیة  الخصائص المشتركة بین الأنظمة :الفرع الثاني 
 خصائص معینة تتعلق بظروف نشأته ، وفقا للنظریة السیاسیة التي تحكم نیابيلكل نظام 

طبیعته و الأهداف و الأسس التي وجد من أجلها ، و نظرا لتعددها كان من الضروري أن یكون 

 . النیابیة هناك مجموعة من الخصائص التي تشترك فیها كل الأنظمة 

 النیابيأولا : هیاكل النظام 

 و تركیبها و علاقاتها الموجودة النیابيیتمثل في مجموع المؤسسات التي یتكون منها النظام    

 معین یظهر من خلال دستورها بغض النظر عن بساطة تركیبه أو نیابيبینها ، فلكل دولة نظام 

 .4تعقیده

 النیابيثانیا : أهداف النظام 

 كان إلى تحقیق و ضمان المصلحة العامة ، إلا أنه یختلف كل نیابي یهدف أي نظام   

 القیادات السیاسیة و السیاسات المطبقة و المذاهب التي باختلافنظام في تحقیقه لهذه الأهداف 

 . 5یقوم علیها كل منها 

 

 

                                         
 .281-279-محمود سعید عمران وأخرون، مرجع سابق، ص1
 .07-ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص2
 .09-08-أبو المعاطي أبو الفتوح، حتمیة الحل الإسلامي(تأملات في النظام الإسلامي)، شركة الشهاب ، باتنة(د،س، ن)، ص3
 .08-07-ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص4
 .28،ص1996-عبد االله لحسن الجوجو، الأنظمة اسیاسیة المعاصرة(دراسة مقارنةà، المؤسسة العالمیة للطباعة والنشر، لیبیا ،5
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  النیابي النظام اختصاصثالثا : 

 مجموعة من المؤسسات تتولى ممارسة وظائفها السیاسیة ، أین یكون لكل نیابيلكل نظام 

 أو اجتماعيمنها عرض محدد متمثل في تحقیق الصالح العام و الاستقرار سواء كان سیاسي أو 

 في الدولة ، و هي وظائف متداخلة مع بعضها البعض ، و سبب ذلك یعود إلى اقتصادي

. 1طبیعتها و تعقیدها من أجل تحقیق الاستقرار الذي یضمن بقاء و وحدة البلاد و النظام

 النیابيرابعا : تركیب النظام 

 إلى تعقید خصائصه ، و یزداد هذا التعقید بتفاعلات و علاقة النیابيیعود تركیب النظام 

 و ترابط اتصال هو نظام فرعي له النیابيعناصره التي ترجع لعاملین أساسیین ، فمن جهة النظام 

 ، و من جهة أخرى فالدور اجتماعيمع نظم فرعیة أخرى و متفاعل معها في نظام كلي هو نظام 

 . 2 هو تحقیق أهداف الجماعة من خلال مختلف وظائفه التي یقوم علیهاالنیابيالرئیسي للنظام 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                         
 .05-04-أبو المعاطي أبو الفتوح، مرجع سابق، ص1
 .31-عبد االله لحسن الجوجو، مرجع سابق، ص2
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تصنیف الأنظمة اللیبرالیة المعاصرة  ي: المبحث الثان
و تصنیفها النیابیة تعتبر العلاقة بین السلطة التشریعیة و التنفیذیة معیارا لتمییز الأنظمة   

بین السلطات لاسیما السلطة التشریعیة و  في ظل الدیمقراطیة النهائیة   فأین وجد الفصل المطلق

 .التنفیذیة 

أما في حالة ما إذا كان هناك فصل بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة معتدلا أي رمزیا و     

بروح التعاون فإننا نكون بصدد الحدیث عن النظام البرلماني ، الذي یعد من بین الأنظمة 

السیاسیة النبیلة التي تأخذ بمبدأ التعاون بین السلطات ، أما إذا تنكر النظام السیاسي بمفهوم 

الفصل ما بین السلطات و دمج السلطة التنفیذیة لصالح السلطة التشریعیة فإننا نكون أمام نظام 

 . 1سیاسي آخر دیمقراطي یطلق علیه تسمیة نظام حكومة الجمعیة النیابیة 

نظام رئاسي و برلماني و مجلسي ، و هو التصنیف  و هناك من یفضل التصنیف بین  

 علیه في دراستنا هذه ، حیث یقوم هذا التصنیف على أساس توزیع وظائف الدولة اعتمدناالذي 

بین هیئات متعددة تستقل كل واحدة عن الأخرى في مباشرة مهامها ، لكنها تختلف في توزیع هذه 

. الوظائف و ذلك تبعا للعلاقة التي تربط كل سلطة مع الأخرى

النظام البرلماني  :المطلب الأول 
جب الفهم أن النظام البرلماني هو نظام یتمیز بوجود برلمان فقط ، لأن وجود برلمان يلا 

منتخب من الشعب لیست میزة أو خاصیة ینفرد بها هذا النظام لوحده ، إنما هو أساس مشترك 

لكافة الأنظمة النیابیة ، فالنظام المجلس منتخب من الشعب ، نفس الشيء بالنسبة للنظام الرئاسي 

الذي یوجد فیه برلمان و منتخب من الشعب ، فلا وجود لأي نظام نیابي دیمقراطي أیا كانت 

صورته بدون وجود برلمان منتخب من الشعب و بطریقة دیمقراطیة ، إلا أن ما یمیز هذا النظام 

لیس فقط وجود البرلمان و إنما مبدأ الفصل بین السلطات و هذا الفصل لیس فصلا مطلقا و إنما 

                                         
 .274، ص2012-نعمان أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،1
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الفصل بین سلطاته هو فصل مرن و نسبي ، بحیث تقوم علاقة تعاون و رقابة متبادلة بین كل 

 . 2 الازدواجیة ، كما أن تشكیل السلطة التنفیذیة قائمة على مبدأ 1منهما 

مبادئ النظام البرلماني   :الفرع الأول 
یقوم النظام البرلماني على ركنین أساسیین أبرزهما : ثنائیة السلطة التنفیذیة من جهة و 

الرقابة المتبادلة من جهة أخرى  

بین السلطة التشریعیة و التنفیذیة ، و هاذین الركنین یمثلان الخاصیتین الجوهریتین للنظام 

البرلماني . 

أولا : ثنائیة السلطة التنفیذیة  

الركن الأول هو النظام البرلماني یتمثل في أن السلطة التنفیذیة ثنائیة التكوین ، إذ تتكون 

من عضوین متمیزین ألا و هما رئیس الدولة ( أ ) ،( ملكا كان أو رئیس جمهوریة منتخب ) ، 

 ، أما اسمیةغیر مسؤول سیاسیا عن شؤون الحكم و لیس له سلطة فعلیة بل هو مجرد سلطة 

الوزارة ( ب ) المباشرة للسلطة الفعلیة و المسؤولة سیاسیا . ي الركن الثاني فیتمثل ف

 ) _ عدم مسؤولیة رئیس الدولة سیاسیا  1

من ممیزات النظام البرلماني وجود رئیس دولة سواءا كان رئیسا منتخبا أو ملكا ، غیر 

مسؤول سیاسیا عن أعماله أمام البرلمان ، و سبب ذلك هو عدم تولیه للسلطة التنفیذیة من الناحیة 

 ، أین یقال بأن 3 و نظریةاسمیةهي إلا سلطة  الفعلیة، فسلطة رئیس الدولة في ظل هذا النظام ما

 ، إلا أن هذا لا 4رئیس الدولة في ظل هذا النظام یشبه حكم المباراة العادل الذي یسود ولا یحكم 

یعني أنه لا یسأل جانبا عن تصرفاته التي تشكل الجریمة و تقع تحت طائلة العقاب ، و هذه 

                                         
 .208، ص1998-خلیل هیكل،الأنظمة السیاسیة التقلیدیة والنظام الإسلامي، مكتب الآلات الحدیثة، مصر، 1
 .16، مرجع سابق، ص2-بو الشعیر سعید، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، ج2
 .217، ص1996-محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السیاسیة، د م ج، الإسكندریة،3
 .18-17-بو الشعیر سعید، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، مرجع سابق، ص4
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الجرائم یمكن أن تتصل بأعمال وظیفته أو جرائم عادیة یأتي بها خارج وظیفته ، كما یمكن أن 

 . 1تكون هذه المسؤولیة مدنیة و التي تستوجب التعویض عن الضرر

و من أبرز النتائج المترتبة على عدم إقرار المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة في النظام 

البرلماني و المعتبر كأحد المبادئ التي یقوم علیها ما یأتي :  

 إحدى استعمال رئیس الدولة أو سلطته ، أو حتى إرغامه على اسم استغلاللا یجوز  -

  .2السلطات التي خوله إیاها الدستور

 الاحتجاجإن كل الأعمال التي تقوم بها الحكومة هي من صنعها ، لهذا لا یمكن للوزراء  -

بصدور الأوامر من رئیس الدولة حتى یتخلصوا من المسؤولیة ، فكما أشرنا سابقا فرئیس 

الدولة یسود و لا یحكم مما یدل أن لا سلطة له و هذا ما یؤدي حتما إلى إبعاده عن 

  .3الحكومة فیما یخص تخطیط أعمالها

كما أنه لا یمكن الحدیث عن العمل المنفرد لرئیس الدولة في النظام البرلماني ، فجمیع  -

أفعاله و تصرفاته التي یأتي بها لا تصبح قانونیة و قابلة للتنفیذ إلا بعد أن توافق علیها 

 محور السلطة التنفیذیة و مركزها ، و تبعا لما سبق الإشارة إلیه فإن باعتبارهاالوزارة ، 

رئیس الدولة لا یمكن أن تقع علیه المسؤولیة السیاسیة و سبب ذلك یعود إلى المهمات 

الرئیسیة التي تتولى الوزارة القیام بها المتمثلة في رسم السیاسة العامة للدولة بحیث نجد أن 

رئیس الدولة مستبعد عن هذه المهمات الأساسیة التي تقدم علیها الوزارة ، أین تعد بذلك 

الوزارة حصر الزاویة في النظام البرلماني أي المركز الأساسي و الفعال المناط إلیها المهام 

 .4الفعلیة لحكم البلاد

و یترتب على ذلك أن جمیع السلطات التي تضعها مختلف الدساتیر لرؤساء الدول في 

الأنظمة النیابیة لعل أبرزها الإقبال على رسم السیاسة العامة للدولة الداخلیة و الخارجیة ، 

                                         
 .388-عبد الغني بسیوني عبد االله،مرجع سابق، ص1
 .218، ص2009-دیدان مولود، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار البیضاء، الجزائر،2
 .216-محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص3
 .217-المرجع نفسه، ص4
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التعیینات في مختلف المناصب السیاسیة أو العلیا للدولة (     رئیس الوزراء ) ، و حق دعوة 

 المركز باعتبارها و حمله إلى غیر ذلك من الصلاحیات التي تقبل علیها للانعقادالبرلمان 

هي إلا حقوق رمزیة لرئیس الدولة ،  الأساسي للسلطة التنفیذیة . أما الصلاحیات الأخرى ما

 الأصلیة للوزارة ، لأن الرئیس لا یملك الحق الاختصاصاتباعتبار أن السلطات الأصلیة هي من 

في العمل لوحده ، إذ یعتبر رئیس السلطة التنفیذیة الناحیة الفعلیة أو النظریة ( نظرا للسلطات 

الرمزیة التي یتولى ممارستها ) ، أین یمكن القول أن الرئیس في ظل النظام البرلماني لا یتولى 

ممارسة السلطة التنفیذیة الأصلیة و الفعلیة كالسلطات التي یتولى ممارستها بعض رؤساء الدول 

  .1في ظل بعض الأنظمة اللیبرالیة المعاصرة ، كرئیس الدولة المعتنقة للنظام الرئاسي

هذا ما یؤكد أن رئیس الدولة في ظل النظام البرلماني لا تقع علیه المسؤولیة السیاسیة ما 

عدا المدنیة و النیابیة السابق الإشارة إلیهما أعلاه. 

 ) _ وزارة مسؤولة سیاسیا أمام البرلمان  2

 ، و هذا في ظل النظام البرلماني ، كما 2الوزارة هي المحور الأساسي في السلطة التنفیذیة   

تعتبر الطرف الثاني في تشكیلها ، و یتولى رئاستها رئیس الوزراء ، أین یجتمع بالوزراء في شكل 

 ، یفرض وضع البرنامج الحكومي و رسم السیاسة 3هیئة جماعیة تضامنیة تسمى مجلس الوزراء 

العامة للدولة ، و مجلس الوزراء هو تنظیم دستوري للوزارة بحیث یختلف النظام البرلماني عن 

 . 4غیره من الأنظمة النیابیة ، كالنظام الرئاسي الذي ینعدم فیه تماما مجلس الوزراء 

كذلك من المستحسن أن نشیر أیضا بأن هناك اختلاف بین مجلس الوزراء و المجلس 

الوزاري فالأول یعقد برئاسة رئیس الوزراء ، أما الثاني فیعقد بحضور و رئاسة رئیس الدولة، و 

حجر الزاویة في هذا النظام هي المسؤولیة السیاسیة التي تعتبر الركن الأساسي في بناء النظام 

                                         
 .67، ص1999-عادل ثابت،النظم السیاسیة-دراسة النظم الرئاسیة ونظم الحكم في البلدان المعاصرة-، دار الجامعیة الجدیدة  للنشر،1
 .389-عبد الغني بسیوني عبد االله، مرجع سابق، ص2
 .222-محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص3
 .389-عبد الغني بسیوني عبد االله، مرجع سابق، ص4
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 یفقد هذا النظام میزته الذي یؤدي إلى تغییر طبیعته التي تمیزه عن غیره من بانعدامهاالبرلماني و 

 . 1الأنظمة اللیبرالیة الأخرى 

. 2المسؤولیة السیاسیة إما أن تكون مسؤولیة جماعیة بمعنى تضامنیة ، أو تكون فردیة

هي المتعلقة بكل وزیر على حدى ، أین یتم بذلك تقریر مسؤولیة وزیر  فالمسؤولیة الفردیة

معین عن تصرفاته المتعلقة بإدارة وزارته مما ینتج عن ذلك سحب الثقة منه ، بحیث یؤدي إلى 

للوزارة تتعلق بالوزراء كهیئة واحدة ،   الإلزامیة لهذا الوزیر ، أما المسؤولیة الجماعیةالاستقالة

 البرلمان على السیاسة العامة للحكومة اعتراضبحیث تختلف عن المسؤولیة الفردیة ، ففي حالة 

كعدم الموافقة على برنامجها الحكومي فإن نتیجة ذلك هو سحب الثقة منها بحیث یؤدي تقریر 

 . 3مسؤولیة الوزارة بذلك إلى إسقاطها بأكملها 

 إلى القاعدة التي تنص على أنه أینما وجدت المسؤولیة وجدت السلطة ، فإن هذا استناداو   

یؤدي حتما إلى تقریر مسؤولیة الحكومة بأكملها ، و من أبرز الخصائص التي یمكن إحصاؤها 

في ظل هذا النظام ما یلي : 

_ الوزارة تكون مستندة إلى ثقة البرلمان ، أین تكون من حزب الأغلبیة البرلمانیة . 

     _ تجانس الوزراء یظهر من خلال اختیارهم من حزب الأغلبیة ، و أعضائها یعملون 

كعنصر متضامن مشكلین بذلك جهة موحدة أمام البرلمان ، حیث یلتزم كل وزیر بالدفاع 

 . 4عن القرارات المشتركة ، أین نقول بذلك أن الوزارة مسؤولة تضامنیا أمام البرلمان

     _ أداة الحكم في هذا النظام هي الوزارة ، و سبب ذلك الصلاحیات التي تتمتع 

بها،أین تتولى رسم السیاسة العامة للدولة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي كما 

                                         
 .190، ص1971، منشأة المعارف،الإسكندریة ،2-محسن خلیل، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، ط1
 .331-عبد الغني بسیوني عبد االله،مرجع سابق، ص2
 .219-مولود دیدان، مرجع سابق، ص3
 .187، ص2000-1999، 2-محمد أرزقي نسیب،أصول القانون الدستوري والنظم السیاسیة، أسلوب ممارسة الحكم في الدولة المعاصرة، ج4
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تتولى تنفیذها أیضا ، و كیانها المستقل عن رئیس الدولة من جهة ثانیة هو المولد 

لمسؤولیتها السیاسیة أمام البرلمان . 

من الخصائص الأساسیة للنظام البرلماني أیضا ، أنه بمقدور الوزراء دخول البرلمان لكن   

بصفتهم وزراء لیس بصفتهم أعضاء في البرلمان ، فهذا النظام یمیز صراحة بدخول البرلمان على 

عكس بعض الأنظمة النیابیة الأخرى التي لا تتمتع بهذا الحق ، فلهم حق الجلوس في نفس القاعة 

التي یعقد بها . 

تقدیر النظام البرلماني  :الفرع الثاني 
لا یخفى على أي باحث في القانون ، ما للنظام البرلماني من ممیزات یتسم بها تسمح 

بتمییزه عن باقي الأنظمة السیاسیة الأخرى لاسیما النظام الرئاسي و نظام الحكومة النیابیة ، و 

لعل ما یشیر إلیه ضمن هذا التقییم الذي تبین فیه إیجابیاته ( أولا ) ، و سلبیاته ( ثانیا ) . 

أولا : إیجابیات النظام البرلماني  

الأخذ بالنظام البرلماني یؤدي إلى تحقیق التفاعل ما بین السلطات الثلاثة ( التشریعیة ، 

التنفیذیة و القضائیة ) بدلیل تداخل كل منها في عمل بعضها البعض ، كما یعتبر أداة مضادة 

 من خلال مساهمته في ترسیخ الدیمقراطیة ، أین یفسح المجال للشعب بانتخاب البرلمان للاستناد

الذي یتم انتخاب الوزارة من الأغلبیة البرلمانیة الفائزة في هذه الانتخابات،  كما یأخذ هذا النظام 

بالمسؤولیة السیاسیة التي تقوم ضد الوزراء ، أمام البرلمان ، بمعنى الوزارة مسؤولة بطریقة غیر 

 .  1 مباشراانتخابامباشرة أمام الهیئة الناخبة بدلیل أغلب النواب الذین تتكون منهم هم منتخبین 

إلى جانب هذا یمكن لنا أن نقول بأن النظام البرلماني یسهر على حمایة مصالح الشعب التي    

یبادر بها ممثلي الهیئة التشریعیة الذین یمثلون الشعب ، بحیث ینقلون مشاكل الشعب إلى 

الحكومة التي تلتزم بإیجاد الحلول المناسبة خدمة للصالح العام الذي یتوجب رعایتها من جهة 

وعلى تحقیقها من جهة أخرى ، و ما یسكن ملاحظته في النظام البرلماني هو إقدامه على تحقیق 

                                         
  . 99 ، ص 2005-عبد الفتاح إسماعیل و محمود منصور هیبة ، النظم السیاسیة و سیاسات الإعلام ، مركز الإسكندریة للكتاب ، الإسكندریة ، 1
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التوازن و المساواة بین السلطة التشریعیة و التنفیذیة ، فنظرا لمسؤولیة أعضاء البرلمان أمام 

السلطة التنفیذیة ، یسمح لهم على العلم بالقضایا التي یجب البحث فیها ، بحیث یستنتج من هذا 

أن جمیع التشریعات تكون متطابقة مع السیاسة العامة التي یتولى وضعها من قبل الهیئة التنفیذیة 

أكثر من تطابقها حین قیام أشخاص غیر مسؤولین بعملیة التشریع ، أو حینما تقوم لجان متعددة 

مستقلة بصیاغتها ، و یكون للحكومة لغایة سریعة في القیام بأعمالها ، كذا الأفراد المقبلین على 

عملیة التنفیذ أو التدریس على أرض الواقع مدربین بالإضافة إلى التجربة في العملیة التشریعیة و 

 . 1خدمة و تحقیق الصالح العام لمدة طویلة

في حین الشعور المستمر للوزراء بالمسؤولیة ( المسؤولیة السیاسیة ) إتحاد البرلمان ، 

باعتباره الممثل الأول عن الشعب و المعبر عن الرأي العام أو الإرادة الشعبیة یشجع و یدفع 

أعضاء السلطة التنفیذیة ( الوزارة خاصة ) على الإدارة و التنفیذ بأنجح الخبرات المتاحة و 

 المستمر و الدائم لأعضاء الإدارة التنفیذیة ( الوزراء ) من قبل البرلمانیین الانتقادأفضلها، كما أن 

 . 2یؤدي إلى جلب ذوي الكفاءة العلمیة و الخبرة العالیة و الاختصاص المیداني

ثانیا: سلبیات النظام البرلماني  

بالرغم من الممیزات أو السیمات الإیجابیة للنظام البرلماني و أهمیته التي سبق الإشارة   

إلیها ، لكن هذا لا یعني خلوه من عیوب تجعل منه أقل أهمیة لعل هذا أبرز ما تشیر إلیه فیما 

یلي :  

 على النظام البرلماني ما هو إلا تضییع لوقت الوزارة ، بحیث نجد غالب الدول الاعتمادإن   

المتعلقة لهذا النظام وزرائها یقضون معظم وقتهم في المناقشات ، أو في مواجهة أعضاء البرلمان، 

بحیث یحضرون جلساته كما یلتزمون بالرد على مختلف الأسئلة الموجهة إلیهم من البرلمانیین ، 

                                         
 .293 ، ص 1963 ، مكتبة النهضة ، بغداد ، 2 ، ط 1-فاضل زكي محمد و حسن علي الذنوب ، النظم السیاسیة ، ج 1
 .294-293-مرجع نفسه ، ص 2
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مما ینتج عن هذه المناقشات و المواجهات عدم ربح الوقت الكافي للاهتمام بمختلف الشؤون 

. 1المهمة للوزارة

 على التدقیق و الموازنة ( التوازن و المساواة بین السلطات ) قد یؤدي إلى اعتمادهكما أن 

 اهتمامالقضاء على المبدأ الذي یقوم علیه المتمثل في الفصل المرن بین السلطات ، و سبب ذلك 

السلطة التشریعیة بشتى الأعمال الإداریة ، بحیث تتولى المصادقة على تعیین بعض الموظفین 

في مختلف الوظائف العلیا أو السامیة ، كما السلطة التنفیذیة في ظل هذا النظام تأثیر في السیر 

 على القوانین ، و نفس الشيء الاعتراف حق استعمالالحسن للسلطة التشریعیة ، من خلال 

 التشریعي بموجب الاختصاصللضغط الذي تحدثه السلطة التنفیذیة جراء لجوئها إلى ممارسة 

   الأوامر .

 حقها في إقرار مبدأ عدم دستوریة القوانین اعتمادضف إلى ذلك أیضا لجوء المحاكم إلى   

ما یؤدي لتلاشي مبدأ الفصل المرن بین السلطات أكثر فأكثر ، أما إلمام الوزارة على شؤون الحكم 

 للاقتراحاتلاعتبارها مركز السلطة التنفیذیة و حریتها في تقریر و رسم السیاسة العامة ، بالإضافة 

 البرلمان على اعتراضالكاملة المتمثلة في عدم  التشریعیة التي نریدها على الهیئة التشریعیة نتیجة

. 2تلك التشریعیات

هي إلا وكیلة للحكومة (  مما یمكن القول أن السلطة التشریعیة في ظل هذا النظام ما  

الهیئة التنفیذیة ) ، من جهة أخرى نشوء النظام البرلماني في بیئة سیاسیة خلقت نوعا من التناقض 

أین لا یكون محققا للهدف الذي یسعى كل نظام لیبیرالي إلى تحقیقه ، فمثلا عدم الملك سیاسیا في 

 لمعظم الدول الدیمقراطیة تغییر للفكرة انتقاله مهد هذا النظام ، بالتالي كل لاعتبارهابریطانیا 

 . 3الفاشلة بأن الملك لا یخطئ ، أین صار الرئیس في الدول للنظام البرلماني لا یسأل سیاسیا 

                                         
 .295--عبد الغني بسیوني عبد االله ، مرجع سابق ، ص 1
 .334 ، ص 1999-محمد نصر مهنا ، نظریة الدولة و النظم السیاسیة ، المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة ، 2
 .296-عبد الغني بسیوني عبد االله ، مرجع سابق ، ص 3
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و ما یمكن قوله أیضا هو أن النظام البرلماني لا یمكن تجسیده أو الأخذ به في العدید من     

الدول ، خاصة تلك التي لها تجربة سیاسیة حدیثة ، لعل دولة الجزائر هو مثال على ذلك أن 

 النظام البرلماني في العدید من المرات لكن دون جدوى ، و سبب عدم نجاحه یعود اعتناقحاولت 

لاعتبارات عدیدة لعل أبرزها نقص الوعي و الإدراك السیاسیین الذین یستوجب من توافرهما في أیة 

دولة ترغب في الأخذ بالنظام البرلماني ، ضف إلى ضرورة تعمق  التجربة الحزبیة من جهة و 

 . . 1التجربة الدیمقراطیة من جهة ثانیة 

نظام حكومة الجمعیة النیابیة  :المطلب الثالث 
الذي  تعتبر سویسرا مهد نظام حكومة الجمعیة النیابیة ، أو ما یسمى بالنظام المجلسي

یعتبر صورة من صور الأنظمة الدیمقراطیة النیابیة ، فیتمیز هذا النظام بخضوع و تبعیة السلطة 

التنفیذیة للسلطة التشریعیة و ترجیح كفة السلطة التشریعیة عن السلطة التنفیذیة ، التي تحتكر 

 ، و تكون اختصاصاتهاممارسة وظیفة التشریع ، و تعهد بوظیفة التنفیذ إلى هیئة تختارها و تحدد 

 . 2تابعة و خاضعة لسلطاتها خضوعا تاما و تقوم بتنفیذ قراراتها و تأمر بأوامرها و توجیهاتها

 مبادئ نظام حكومة الجمعیة النیابیة  :الفرع الأول
یرتكز هذا النظام على جملة من الأسس و المبادئ الأساسیة حیث ترتكز السلطة في ید 

) .  ثانیا ة السلطة التنفیذیة للبرلمان ( يو تبعأولا ) ، البرلمان ( 

أولا : تركیز السلطة في ید البرلمان  

یقوم النظام المجلسي على أساس الدمج بین السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیة و لیس     

الفصل بینهما ، حیث تجتمع السلطتین في قبة البرلمان المنتخب من الشعب و الممثل الحقیقي 

                                         
- فاروق أبو سراج الذهب، النظام السیاسي الجزائري-دراسة مقارنة للنظام الجمهوري والرئاسي والبرلماني- الفرص والبدائل، دراسات إستراتیجیة، الجزائر، 1

 .25، ص2006، جوان،2دار الخلدون للنشر والتوزیع، ج
 .377-376-نعمان أحمد الخطیب ، مرجع سابق ، ص 2
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له، فهو یمثل أعلى السلطات في الدولة المهیمن و المسیطر على السلطة التنفیذیة ، حیث یتولى 

. 1 بما فیها سلطة التشریع و التنفیذاستثناءممارسة كل السلطات دون 

 رئیس الوزراء لإدارة الشؤون التنفیذیة في الدولة تحت اختیارمن صلاحیاته أیضا تعیین الوزراء و 

 .  2إشرافه و رقابته 

 لاستحواذأما السلطة التنفیذیة فلا تملك أي صلاحیات أصلیة تستمدها من الدستور نظرا 

البرلمان على جمیع الصلاحیات ، فلا تمارس إلا ما عهد لها في مجال تنفیذ القوانین و الحفاظ 

 مفوضة من طرف باعتبارهاعلى السلم و الأمن في الدولة و ضمان سیر المرافق العامة 

، كان البرلمان یمثل السلطة الوحیدة و الفعلیة في الدولة التي جعلت من السلطات 3البرلمان

 أعضائها من اختیارالأخرى ما هي إلا أدوات و وسائل لتنفیذ سیاستها ، و ترجع هذه القوة إلى 

. 4قبل الشعب مباشرة

ثانیا : تبعیة السلطة التنفیذیة للبرلمان  

تظهر تبعیة السلطة التنفیذیة للسلطة التشریعیة في ظل هذا النظام ، من خلال قیام 

 و تعیین أعضائها ، والإشراف على أعمالهم و توجیههم ، كما له صلاحیة تعدیل باختیارالبرلمان 

 . 5و إلغاء القرارات الصادرة عن الهیئة التنفیذیة

كما أن أعضائها مسؤولین مسؤولیة كاملة أمام البرلمان ، فرئیس السلطة التنفیذیة یُعَیَّن و 

 ، على عكس ذلك فلیس 6یُفرضّ من قبل البرلمان الذي له صلاحیة سحب الثقة منه عند الضرورة

 الاعتراضللسلطة التنفیذیة أیه وسیلة قانونیة تمكنها من التأثیر على البرلمان حیث لا تملك حق 

 . 7 أو فض دوراته أو حله أو حتى مُسائلة أحد أعضائهللانعقادعلى قراراته دعوة البرلمان 

                                         
  .286-عبد الغني بسیوني عبد االله ، مرجع سابق ، ص 1
  .290 -289-محمد رفعت عبد الوهاب ، مرجع سابق ، ص 2
 .294-290-حسین عثمان محمد عثمان ، مرجع سابق ، ص 3
 .02-ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص 4
 .123-122 ، ص 2007-سعاد الشرقاوي ، النظم السیاسیة في العالم المعاصر ، كلیة الحقوق جامعة القاهرة ، 5
 .34 ، مرجع سابق ، ص 2-بو شعیر السعید ، النظم السیاسیة و القانون الدستوري ، ج 6
 .321-علي یوسف الشكري ، مرجع سابق ، ص 7
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 تقدیر نظام حكومة الجمعیة النیابیة :الفرع الثاني
یتمیز نظام حكومة الجمعیة النیابیة باعتباره صورة من صور الأنظمة الدیمقراطیة النیابیة ، 

بمجموعة من الخصائص التي تمیزه عن باقي الأنظمة التي یمكن لنا الإشارة إلیها من خلال 

) .  ثانیا و إلى سلبیاته ( أولا ) ، التطرق إلى إیجابیاته ( 

أولا : إیجابیات نظام حكومة الجمعیة النیابیة  

یتمتع النظام المجلسي بجملة من السمات و المحاسن ، حیث یعتبر الأكثر دیمقراطیة 

بالمقارنة مع مختلف الأنظمة الأخرى نظرا لِتَنَكُرِهِ لمبدأ الفصل بین السلطات ، و قیامه على الدَمج 

بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة لصالح البرلمان ، الذي یتولى السلطة الفعلیة من خلال 

 ، فالبرلمان هو الهیئة الوحیدة 1مصیریةال لقرارات استثنائیة و اتخاذهممارسة السلطة والسیادة و 

 و یتصرف لصالحه و هو الأقرب لتحقیق إرادته و باسمهالذي یمثل الشعب ، لذلك یتحدث 

.  2مطالبه

 الحلول و باقتراحیعتبر تجسید السلطة التنفیذیة في مجموعة من الأشخاص یسمح لها 

التوجیهات اللازمة لحل مختلف المعضلات ، مما یعني أن السلطة التنفیذیة غیر مجسدة في 

 على السلطة ، كما أن مسؤولیة السلطة التنفیذیة أمام للاستحواذشخص واحد الذي یمكن له المیل 

البرلمان تُمنَح میزة خاصة لهذا النظام ، و الغایة من هذه المسؤولیة هو منح السلطة التنفیذیة من 

. 3الاستبداد و الطغیان و الإطاحة بسیاسة البرلمان

یمثل النظام المجلسي الدیمقراطیة الحقیقیة و الإرادة العلیا للشعب ، أین یمكن القول أن 

 كنموذجا له یعود إلى الظروف الخاصة التي سبق و أن مرت باعتبارهاسبب نجاحه في سویسرا 

بها ، و إلى الصفات التي یتمتع بها الشعب السویسري ، من روح الاعتدال و ضعف     رجال 

السیاسة و الأحزاب للسیطرة على الحكم ، و أخذها بمظاهر الدیمقراطیة الشبه المباشرة خاصة 

                                         
 .321-نعمان أحمد الخطیب ، مرجع سابق ، ص 1
 .312-یحیى الجمل ، الأنظمة السیاسیة المعاصرة ، دار النهضة العربیة ، بیروت ، د س ن ، ص 2
 . 34 ، ص 1686-حسان محمد شفیق ألعالني ، الأنظمة السیاسیة و الأنظمة الدستوریة المقارنة ، مطبعة جامعة بغداد ، 3
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 الشعبي ، هذا ما أدى في الأخیر إلى إرساء الاستقرار و نیل هذا النظام النجاح للاستفتاء

. 1المستحق

ثانیا : سلبیات نظام حكومة الجمعیة النیابیة  

بالرغم من تمتع هذا النظام بالإیجابیات السالف ذكرها إلا أنه لا یخلو من السلبیات ، حیث 

 المبادرة انعدامیكفي لنا أن نقول بأن قیامه على تركیز السلطة في ید هیئة واحدة یؤدي به إلى 

الفردیة و تسلط رجال السیاسة و بعض الأحزاب على النظام الأمر الذي یؤدي إلى تدهور و 

تشتت كیان الدولة ، على خلاف مبدأ الفصل بین السلطات الذي یؤدي إلى توقیف سلطة لسلطة 

.  2 لاختصاصهاأخرى في حالة تجاوزها 

و بهذا یعترض مع مبدأ الفصل بین السلطات و مع الدیمقراطیة الصحیحة ، كما یمكن 

القول أیضا أن تطبیقه وفقا لمبادئ النظریة المجردة ، یؤدي حتما إلى إضعاف السلطة التنفیذیة و 

 القرارات اللازمة و الضروریة لمواجهة الظروف التي تمر بها الدولة الأمر الذي اتخاذعجزها عن 

. 3یشتت كیانها

یمكن لنا القول بكل بساطة أن سبب ضعف النظام المجلسي ، یعود أصلا إلى خضوع 

 على جمیع الصلاحیات ، بما فیها صلاحیة التشریع و أستحوذالسلطة التنفیذیة للبرلمان الذي 

التنفیذ و تعدیل و إلغاء القرارات الصادرة من السلطة التنفیذیة و سلطة عزل و إقالة أعضائها 

 .  4الخ..... 

         

 

 

                                         
 .273-272-عبد الغني البسیوني عبد االله ، مرجع سابق ، ص 1
 .125-سعاد الشرقاوي، مرجع سابق ، ص 2
 .385-محمد فرج الزائدي ، مرجع سابق ، ص 3
 .&  386-قحطان أحمد سلیمان الحمداني ، مرجع سابق ، ص 4
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 :خلاصة الفصل الأول 
بعد أن تطرقنا إلى دراسة معظم الأنظمة السیاسیة اللیبرالیة المتمثلة في ( النظام البرلماني 

و الرئاسي و المجلسي ) ، أین قمنا بإیضاح المبادئ التي یقوم علیها كل واحد منهم ، فإننا 

نتوصل إلى القول بأن النظام البرلماني من أبرز الخصائص التي یقوم علیها هو إقراره لمبدأ 

الفصل المرن بین السلطات مع وجود المساواة و التعاون بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة بدلیل 

أوجه الرقابة و التعاون المتبادلة بین كلا من هاتي السلطتین ، بحیث تعتبر بمثابة أسلحة تتمتع 

  .بها كل سلطة لمواجهة الأخرى ، و هذا بمثابة تحقیق التعاون و التوازن بینهما

نجد النظام الرئاسي عكس النظام البرلماني الذي یقوم على مبدأ الفصل المطلق بین 

السلطات ، بحیث تستبعد فیه كل مظاهر التعاون بین سلطاته ، أین تقدم كل سلطة على مباشرة 

صلاحیتها دون وجود أي نوع من التداخل بینها ، لكن ما یجب أن نشیر إلیه في ظل هذا النظام 

هو أنه لا یمكن تحقیق مبدأ الفصل المطلق بین السلطات بدلیل التداخل الموجود بین هذه 

 صاحب السلطة التنفیذیة الأصلیة له حق باعتبارهالسلطات ، بحیث نجد أن رئیس الدولة و 

 على مشروعات القوانین المعروضة علیه من قبل البرلمان ( الكونغرس ) و الذي سبق الاعتراض

و أن تمت الإشارة إلیه الذي یعتبر بمثابة  التوفیقي ، وغیر ذلك من المظاهر الأخرى التي تؤكد 

صراحةً عدم وجود الفصل المطلق بین السلطات ، موافقة الكونجرس ( الشیوخ ) على بعض 

 ، الاتحادیینالتعیینات التي یقبل علیها رئیس الدولة كتعیین كبار الموظفین في الدولة و الحكام 

نفس الشيء ینطبق على السیاسة الخارجیة إذ یجب موافقة البرلمان ( مجلس الشیوخ ) ، نفس 

الشيء لنقض بعض المعاهدات التي یجب من إقبال رئیس الدولة علیها ، و كل ما قمنا بالإشارة 

إلیه یؤكد لنا صراحةً على وجود فصل شدید بین السلطات في ظل النظام الرئاسي. 

و من جهة أخرى ، ما یمكن لنا قوله على النظام المجلسي أنه قائم على أساس عدم 

المساواة بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة ، بحیث نجد أن إدارة مجلس القضایا السیاسیة منها 

 صاحبة السیادة ، و باعتبارهاالهامة المتعلقة بشؤون الحكم تكون على عاتق السلطة التشریعیة ، 
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إن كان هناك لتدخل السلطة التنفیذیة في مباشرة بعض المهام فما هو إلا تفویض من السلطة 

 الأصیل ، أین یمكن القول بهذا أن مبدأ الفصل بین السلطات الاختصاصالتشریعیة صاحبة 

 ینعدم في النظام المجلسي تماما . 
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 المبحث الأول : ماهیة النظام الرئاسي 

 المطلب الأول: نشأة النظام الرئاسي 
تعود نشأة و تطور النظام الرئاسي إلى الولایات المتحدة الأمریكیة ، فمبادئ و میزات   

، 1 1787عام فیلادلفیا هذا النظام نجدها في الدستور الأمریكي الذي تم وضعه في مؤتمر 

كما أخذت به دول عدیدة مثل فنزویلا ، الأرجنتین ، التشیلي ، أمریكا اللاتینیة ، بولیفیا ، و 

 . 18482فرنسا في عهد الجمهوریة الثانیة عام 

النظام الرئاسي یقوم على أساس مبدأ الفصل المطلق بین السلطات ، بحیث تكون كل 

سلطة مستقلة عن الأخرى و تمارس الاختصاصات المسندة إلیها ، لكن في حقیقة الأمر ثقل 

السلطة إلى وقوع اضطرابات و انقلابات في الحكم و تحوله إلى نظام دكتاتوري ، بمعنى أن 

 . بالسلطة و الدكتاتوریةللاستبدادهذا النظام یزید من الغطاء الدستوري و القانوني 

و یقوم على أساس الفصل التام و المطلق بین السلطات العامة في الدولة (التشریعیة 

و التنفیذیة و القضائیة ) بحیث تكون كل منهما مستقلة استقلالا كاملا عن بقیة السلطات 

 في ممارستها لوظیفتها المحدودة في الدستور .

كما یقوم النظام السیاسي الرئاسي من ناحیة أخرى على أساس جمع رئیس الجمهوریة 

رئاسة الدولة و الحكومة لكي یمارس جمیع مظاهر السلطة التنفیذیة بنفسه أو عن طریق ما 

  3یختارهم من وزراء لكي یساعدونه في ذلك .

و المعیار الذي یسمح لنا بوصف النظام الرئاسي لیس ما یتمتع به رئیس الجمهوریة 

من صلاحیات و لیس إلى أولویة الرئاسة على الهیئات السیاسیة الأخرى ، و إنما إلى شكل 

                                         
 .268- محمد رفعت عبد الوهاب،مرجع سابق، ص1
 .255، ص2006الدولة والحكومة في ضوء الشریعة الإسلامیة-، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، –- ألباز داود، النظم السیاسي 2
 .37 ، ص 2013-حسین عبید ، الأنظمة السیاسیة (دراسة مقارنة ) لبنان ، دار المنهل ،  3
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 و التي أوجدت النظام الرئاسي رفضت 1787السلطة التنفیذیة ، فالسلطة الأمریكیة لعام 

 1إعطاء صلاحیات واسعة لرئیس الجمهوریة في المقابل أعطت أهمیة كبرى البرلمان .

 : یجسد رئیس الجمهوریة : رئیس الدولة 84  نصت المادة 2020و في التعدیل الدستوري 

 وحدة الأمة ، و یسهر في كل الظروف على وحدة التراب الوطني و السیادة الوطنیة .

 -یحمي الدستور و یسهر على احترامه .

 -یجسد الدولة داخل البلاد و خارجها 

  2-له أن یخاطب الأمة مباشرة .

 "ینتخب رئیس الجمهوریة عن طریق الاقتراع العام المباشر و السري .

-یتم الفوز في الانتخابات بالحصول على الأغلبیة المطلقة من أصوات الناخبین المعبر 

 عنها .

  3-یحدد قانون عضوي كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة ".

 4یمارس رئیس الجمهوریة السلطة السامیة في حدود أحكام الدستور .

 "یشترط في المترشح لرئاسة الجمهوریة أن : 

 -یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط ، و یثبت الجنسیة الجزائریة الأصلیة للأب و الأم .

 -لا یكون قد تجنس بجنسیة أجنبیة .

 -یدین بالإسلام .

 -یبلغ سن الأربعین كاملة یوم الترشح .

 -یتمتع بكامل الحقوق المدنیة و السیاسیة .

 -یثبت أن زوجه یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط .

                                         
 .147 ، ص 2010جواد الهنداوي ، القانون الدستوري و النظم السیاسیة ، بیروت دار المعارف للمطبوعات ،  1
  .2020 سبتمبر سنة 16 ، بتاریخ 54المنشور بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 2020 من دستور 84-المادة  2
  .2020 من دستور 85-المادة  3
 .2020 من دستور 86-المادة  4
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-یثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر سنوات على الأقل قبل إیداع ملف 

 الترشح.

 .1942 إذا كان مولود قبل یولیو 1954 یثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 

 -یثبت تأدیته الخدمة الوطنیة أو المبرر القانوني لعدم تأدیتها .

 إذا كان مولود بعد یولیو 1954-یثبت عدم تورط أبویه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 

1942. 

 -یقدم التصریح العلني بممتلكاته العقاریة و المنقولة داخل الوطن و خارجه .

 .  1-یحدد قانون عضوي كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة "

 "مدة العهدة الرئاسیة خمس سنوات .

-لا یمكن لأحد ممارسة أكثر م عهدتین متتالیتین أو منفصلتین ، و في حالة انقطاع العهدة 

الرئاسیة بسبب استقالة رئیس الجمهوریة الجاریة عهدته أو لأي سبب كان ، تعهد عهدة 

    2كاملة .

لا یمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئیس الجمهوریة أو 

 3وفاته أو استقالته حتى یسرع رئیس الجمهوریة الجدید في ممارسة مهامه .

 مبادئ النظام الرئاسي : :  المطلب الثاني
یقوم النظام الرئاسي على مبادئ مخالفة تماما للنظام البرلماني ، فهو یتأسس من 

ناحیة أولى على ركن فردیة السلطة التنفیذیة التي یتولاها رئیس الجمهوریة وجده ، ویتأسس 

 من ناحیة ثانیة على ركن الفصل التام أو المطلق بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة .

 

 

                                         
 .2020 من دستور 87-المادة  1
  .2020 من دستور 88-المادة  2
  .2020 من دستور 96-المادة  3
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 فردیة السلطة التنفیذیة و تركیزها في ید رئیس الجمهوریة : أ-

یتمثل الأساس الأول و للنظام الرئاسي في وجود رئیس الجمهوریة منتخب یجمع بین 

صفة رئیس الدولة وصفة رئیس الحكومة ، و یلاحظ أن النظام الرئاسي لا یصلح للتطبیق 

   1إلا في الدول الجمهوریة فهو لا یتماشى مع النظام الملكي .

كما یلاحظ أن الشعب هو الذي ینتخب رئیس الجمهوریة و لیس هیئة النیابیة و بذلك 

 یقف رئیس الجمهوریة على قد المساواة مع البرلمان لأنه ینتخب مثله بواسطة الشعب .

و أخیرا یتولى رئیس الجمهوریة  رئاسة الدولة الحكومة في نفس الوقت ، و في نفس الوقت 

یقوم باختیار الوزراء الذین یساعدونه في ممارستها ، و له حق إعفائهم من مناصبهم و 

یخضع الوزراء لرئیس الجمهوریة خضوعا تاما و ینفذون السیاسة العامة التي قام بوضعها و 

 2بألوان أمامه عن أعمالهم .

 ب-الفصل التام أو المطلق بین السلطات : 

یقوم النظام الرئاسي على ركیزة ثانیة هي الفصل التام بین السلطات الثلاث 

التشریعیة، التنفیذیة و القضائیة إذ تستقل السلطة القضائیة لممارسة وظیفتها و یتم اختیار 

القضاة عامة عن طریق الانتخاب و من ناحیة أخرى تستقل السلطة التشریعیة عن التنفیذیة 

إذ لا یملك رئیس الدولة باعتباره رئیسا للسلطة التنفیذیة حق دعوة البرلمان للانعقاد أو فض 

 دورته أو حله .

و أخیرا تستقل السلطة التنفیذیة التي یرأسها رئیس الجمهوریة عن البرلمان عضویا و 

وظیفیا، فمن جهة لا یجوز الجمع بین عضویة البرلمان و أحد مناصب الوزاریة ، كما لا 

یجوز محاسبة الوزراء عن أعمالهم أمام البرلمان عن طریق توجیه الأسئلة أو الاستجوابات 

  3أو سحب الثقة لأنهم مسؤولون أمام رئیس الجمهوریة فقط .

                                         
 ، ص 2013-عادل قرانة ، النظم السیاسیة (أشكال الحكومات ، الأنظمة السیاسیة المعاصرة ، النظام السیاسي الجزائري) ، عنابة ، دار العلوم  1

93 . 
 .38-37 ، ص 1986-حسن محمد شفیق ، الأنظمة السیاسة و الدستوریة ، بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ،  2
 . 369، ص 2011-نعمان أحمد الخطیب ، الوجیز في النظم السیاسیة ، عمان ، دار الثقافة ،   3
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 المطلب الثالث : خصائص النظام الرئاسي :
 :  النظم من غیره ن عتمیزه التي الخصائص من بعدد الرئاسي النظام یتمیز

 ب مباشرة :الشع قبل من منتخب رئیسالفرع الأول : 

 وهذا الشعب، قبل من منتخب دولة رئیس وجود أساس على الرئاسي النظام یقوم 

 أساسها تجد والتي الرئیس؛ ید في المركزة الفعلیة السلطة تلك في تبریره یجد مهم شرط

 مطلقا تعارضاً  ثمة أن تعني الخاصة هذه.للرئیس الشعب انتخاب في الشرعي الدیمقراطي

 السلطة إلى الدولة رئیس یصل الأخیر النظام ففي الملكي، والنظام الرئاسي النظام بین

 ؛بمعنى الانتخاب طریق عن منصبه الرئیس فیحتل الرئاسي النظام في ،أما الوراثة بطریق

 .الملكي لا الجمهوري الشكل له للحكم نظاماً  حتماً  یفترض الرئاسي النظام أن

 تقوم أن لازماً  لیس أنه الشعب؛بمعنى قبل من مباشرة الرئیس انتخاب یتم أن یشترط لا وهنا

 الدولة رئیس ـباختیار السیاسیة الحقوق مباشرة حق له من كل من ـالمكونة "الناخبین هیئة"

 تقوم بحیث درجتین على الرئیس انتخاب یتم أن الممكن من لأن وساطة؛ دون من مباشرة

 .الرئیس اختیار عنها بالنیابة یتولون مندوبین بانتخاب الناخبین هیئة

 ـقصد مباشر غیر أم مباشراً  أكان ـسواء للرئیس الشعبي الانتخاب اشتراط أن ویبدو

 إن بل الشعب، قبل من أعضاؤه ینتخب الذي للبرلمان مساو مركز في الرئیس وضع منه

 من منتخب البرلمان؛لأنه من متمیز مركز في الواقعیة الناحیة من یضعه الانتخاب ذلك

 إلا یحوزوا لم البرلمان أعضاء أن حین ،في أفراده أغلبیة موافقة وحائز الشعب أفراد جمیع

 .معینة دائرة في الناخبین أغلبیة ثقة

 على وذلك الرئاسي، النظام تمییز في جوهریاً  دوراً  یؤدي للرئیس الشعبي فالانتخاب

 قیمة له لیست للرئیس الشعبي الانتخاب ذلك بأن الرأي من الفقه بعض إلیه ذهب ما عكس

 رئیس ینتخب حیث "النمساوي النظام" لذلك مثلاً  بین ضار الرئاسي، النظام تمییز في مطلقة

 دون من ،1962 عام تم الذي الدستوري التعدیل على بناء الشعب؛ قبل من مباشرة الدولة
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 النظام ظل في للرئیس بها المعترف الاختصاصات ممارسة في الحق له یكون أن

 النظام یقرره لما طبقا الدولة رئیس اختصاصات یمارس العكس على هو الرئاسي،بل

 فالنمسا علیه، القیاس یصح ـلا الفقه بعض لاحظ وكما ـ"النمساوي النظام" أن بید البرلماني،

 في الدولة رئیس أن ذلك على ،والدلیل تعمیمها یمكن لا والتي الخاصة ظروفه له صغیر بلد

 ـبناء الشعب قبل من المباشر انتخابه لحظة منذس مار دیغول شارل الجنرال وتحدیدا فرنسا

 النظام ظل في الدولة رئیس ـاختصاصات1962 عام تم الذي الدستوري التعدیل على

 .الدستوریة النصوص قررتها التي البرلماني النظام مظاهر من الرغم على الرئاسي،وذلك

                                                                :للانتخابات الترشح شروط
 في علیها منصوص شروط عدة المترشح في تتوفر أن یجب ، الرئاسیة للانتخابات للترشح
 في مؤخراً  بسایح بوعلام الدستوري المجلس رئیس ذكرها والتي للانتخابات العضوي القانون
 09 في ستجري التي الرئاسیة للانتخابات تحسبا ألقاه بیان إطار في 2009 فیفري 13
 والذي البرلمان فیه فصل الذي الأخیر الدستوري التعدیل بعد الأولى تعد والتي 2009 أفریل
 من (74)والسبعین الرابعة المادة تعدیل شأن في الجمهوریة رئیس طرف من مقدم كان

 نتیجة جاءت كما ولایتین، من أكثر الرئاسة إلى الترشح تحظر التي ،1996 دستور
 البرلمان أعضاء من خمسمائة أجازه حیث للمشروع، إجماعي شبه بشكل مؤیدةً  التصویت
 .التصویت عن ثمانیة امتنع ما في وعشرون، واحد وعارضه بمجلسیه، المجتمع
                               :أن هي المترشح في تتوفر أن یجب التي والشروط •

                                          الأصلیة الجزائریة بالجنسیة فقط یتمتع-1 
                              علیه مصادق شرفي تصریح تقدیم بالإسلام یدین 2-
                            الانتخاب یوم كاملة سنة (40) أربعین عمره یكون- 3
                                      والسیاسیة المدنیة حقوقه بكامل یتمتع- 4
                               لزوجه الجزائریة الجنسیة یثبت- 5
 1942 یولیو قبل مولودا كان إذا 1954 نوفمبر أول ثورة في مشاركته یثبت- 6
 مولودا كان إذا 1954 نوفمبر أول ثورة ضد أعمال في أبویه تورط عدم یثبت- 7
 1942                                    یولیو بعد
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 وخارجه الوطن داخل والمنقولة العقاریة بممتلكاته العلني التصریح یقدم- 8
 لأحكام طبقا الانتخابات لهذه الترشح ملف یحتوي أن یجب سبق ما إلى وبالإضافة

 :التالیة الوثائق على أعلاه المذكور الانتخابات بنظام المتعلق العضوي القانون
 بالمجلس الترشح ملف إیداعه عند للمترشح تسلم استمارة الترشیح تسجیل طلب- 1

                      المكان عین في علیها والتوقیع بملئها یقوم أن على الدستوري
 منذ المعني میلاد بلدیة من مستخرجة المعني میلاد شهادة من كاملة نسخة- 2
                                           سنة من أقل
                                 للمعني الأصلیة الجزائریة الجنسیة شهادة- 3
 الجزائریة الجنسیة غیر أخرى جنسیة المعني إحراز بعدم بالشرف تصریح- 4

                                                ).علیها مصادق(
 ثلاثة من أقل منذ صادر للمعني العدلیة السوابق شهادة من 3 رقم مستخرج- 5

 أشهر
                               للمعني حدیثة شمسیة صورة- 6
                                   المعني لزوج الجزائریة الجنسیة شهادة- 7
 بقواه المترشح تمتع تثبت محلفین أطباء طرف من مسلمة للمعني طبیة شهادة- 8

                              والبدنیة العقلیة
                                                        للمعني الناخب بطاقة- 9

 فقط بالإجراء للمعني منها الإعفاء أو الوطنیة الخدمة تأدیة تثبت شهادة- 10
 القانون من 159 المادة في علیها المنصوص التوقیعات اكتتاب استمارات- 11

 أعلاه المذكور الانتخابات بنظام المتعلق العضوي
 یلزم مما وخارجه الوطن داخل والمنقولة العقاریة بممتلكاته المعني تصریح- 12

 باللغة إحداهما تكون أن على وطنیتین یومیتین في مسبقا التصریح بنشر المترشح
                                             النشر هذا إثبات مع الرسمیة الوطنیة

 أول قبل للمولود 1954 سنة نوفمبر أول ثورة في المشاركة تثبت شهادة- 13
 07-99 رقم القانون لأحكام طبقا سنة من أقل منذ صادرة) 1942 سنة یولیو

                                         والشهید بالمجاهد المتعلق
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 في 1942 سنة یولیو أول بعد المولود المترشح أبوي تورط عدم تثبت شهادة-14
 كلاهما أو /و الأبوین أحد كان إذا) 1954 سنة نوفمبر أول لثورة مناهضة أعمال
 القانون في علیها المنصوص الرسمیة بالشهادات الإثبات یكون مجاهدا أو شهیدا

 .(علیها مصادق شرفیة شهادة المعني یقدم الأخرى الحالات في أما 07-99 رقم
 :یلي ما یتضمن المترشح یوقعه الرسمیة الوطنیة باللغة خطي كتابي تعهد- 15
 الإسلام“ الثلاثة أبعادها في الوطنیة للهویة الأساسیة المكونات استعمال عدم *

                                          حزبیة لأغراض ”والأمازیغیة والعروبة
 والأمازیغیة والعربیة الإسلامیة الثلاثة أبعادها في الوطنیة الهویة ترقیة *
                           وتجسیدها 1954 سنة نوفمبر أول ثورة مبادئ احترام *
                               بها والالتزام بها المعمول والقوانین الدستور احترام *
 في البقاء أو /و والوصول السیاسي العمل أو/و للتعبیر كوسیلة العنف نبذ *

                                           به والتندید السلطة
                        الإنسان حقوق واحترام والجماعیة الفردیة الحریات احترام *
                              والمحسوبیة والجهویة الإقطاعیة الممارسات رفض *
                                           الوطنیة الوحدة توطید *
                                                  الوطنیة السیادة على الحفاظ *
   
                              الوطنیة القیم احترام إطار في بالدیمقراطیة التمسك *
                                                السیاسیة التعددیة تبني *
      الجزائري للشعب الحر الاختیار طریق عن السلطة على التداول مبدأ احترام *
                                  الوطني التراب سلامة على الحفاظ *
                                الجمهوریة مبادئ احترام *

 من والثانیة الأولى الفقرتین في علیه المنصوص المترشح برنامج من نسخة- 16
 یجب) والمتمم المعدل الانتخابات بنظام المتعلق العضوي القانون من 175 المادة

 الوطنیة باللغة محررا یكون الذي الكتابي التعهد مضمون المترشح برنامج یعكس أن



                  في النظام الجزائريالنظام الرئاسي                            خصائص  الفصل الثاني 
 

 
 36 

 ضبط كتابة لدى نفسه المترشح قبل من الترشح ملف إیداع یكون .(الرسمیة
 .بالاستلام وصل مقابل الدستوري المجلس

                                                :  یقدم أن المرشح على یجب كما •
 أو بلدیة مجالس داخل منتخبین لأعضاء الأقل على توقیع 600 تتضمن قائمة إما

 ألف 75 تتضمن قائمة إما الأقل على ولایة 25 عبر وموزعة برلمانیة أو ولائیة
 25 عبر تجمع أن ویجب القائمة، في مسجلین لناخبین الأقل على فردي توقیع
 .الأقل على ولایة

                                                              المترشحب انسحا-2 •
 مانع حدوث أو وفاة حالة في إلا الترشیحات إیداع بعد المترشح انسحاب یقبل لا

 قائمة نشر بعد له قانوني مانع حدوث أو مترشح وفاة حالة وفي .قانوني
 .یوما 15 أقصاها لمدة الاقتراع تاریخ تأجیل یتم الرسمیة الجریدة في المترشحین

 الدور في الاثنین المترشحین من لأي مانع حدوث أو انسحاب أو وفاة حالة في
 العملیات بمجموع جدید من القیام ضرورة الدستوري المجلس یعلن الثاني،

 .الانتخابیة
 لمدة الجدیدة الانتخابات تنظیم آجال الدستوري المجلس یمدد الحالة، هذه وفي

 في تفصیلي بشكل المترشح انسحاب لموضوع التطرق وسیتم .یوما 60 أقصاها
 الترشح بإجراءات الخاص المطلب

                                 والتصویت الاقتراع مفهوم •
 :الاقتراع 1-

 یقوم بموجبها التي الطریقة فهو القانونیة الناحیة من أما الاختیار، هو لغة الاقتراع •
 .عنهم نیابة الحكم أو السیادة ممارسة إلیهم یسند الذین على بالتصویت الأشخاص

 ضمن التصویت مكاتب في الاقتراع ویجرى .عام وإما مقیدا إما الاقتراع ویكون
 بلدیات عدة من أو بلدیة من أو بلدیة شطر من عادة تتشكل التي الانتخابیة الدائرة
 من بقرار التصویت مكاتب على الناخبون ویوزع .القانون یحددها تقسیمات وهي

 من مكونة لجنة تصویت مكتب كل على ویشرف .انتخابیة دائرة كل داخل الوالي
                                                .ومساعدین وكاتب ونائبه رئیس
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 بكل بمهامي أقوم أن العظیم العلي باالله أقسم نصها یمینا الأعضاء هؤلاء ویؤدي
 .الانتخابیة العملیة نزاهة ضمان على بالسهر وأتعهد وحیاد إخلاص

 عند الاقتراع یبدأ .تصویت مركز كل في عنهم ممثل تعیین للمترشحین یمكن
 تقدیم للولاة ویمكن .مساء السابعة عند الیوم نفس في ویختتم صباحا الثامنة الساعة

  التصویت في حقهم الناخبین ممارسة تسهیل قصد اختتامه أو افتتاحه تأخیر أو
 :التصویت-2

 اختیارها بعد توضع التي التصویت ورقة بواسطة ویجري وسري شخصي التصویت •
 تصویت مكتب كل ویقدم .واحد ونموذجها مدمغة وغیر شفافة غیر مظاریف في

 اللجنة رئیس طرف من علیها مصادقا بحوزته المسجلین الناخبین قائمة من نسخة
 الترتیبي الرقم وكذا والعناوین والألقاب الأسماء الخصوص على تتضمن الإداریة
 یختار معازل عدة أو واحد بمعزل تصویت مكتب كل ویزود .ناخب لكل الممنوح
                                                                      المفضل مرشحه بداخلها الناخب

 بالوكالة التصویت –
 وذوو منازلهم، في یعالجون الذین أو/و بالمستشفیات الموجودون المرضى یمكن •

 هم الذین أو/و إقامتهم ولایة خارج یعملون الذین والعمال العجزة أو الكبیر العطب
 في مؤقتا الموجودون والمواطنون الاقتراع یوم عملهم أماكن الملازمون أو تنقل في

 .تحریرها وطرق الوكالة صیغة القانون ویحدد .بالوكالة یصوتوا أن الخارج،
 :بالخارج والمقیمین الجیش تصویت –

 أو مباشرة التصویت في حقهم الأمن وأسلاك الشعبي الوطني الجیش أفراد یمارس •
 مكاتب على المطبقة والقواعد للإجراءات اقتراعهم ویخضع الوكالة، طریق عن

 لدى التصویت في حقهم الخارج في المقیمون الناخبون ویمارس .المتنقلة التصویت
 إقامتهم بلدان في الجزائریة والقنصلیة الدبلوماسیة الممثلیات

 القانون هذا من 154 المادة من الأخیرة الفقرة أحكام تطبیق •
 التساؤل یطرح الانتخابي القانون من 157 المادة حددتها التي الآجال في التأمل إن

 هذه كون والتوقیعات الوثائق كل یجمع أن في للمترشح بالنسبة الإمكانیة حول
 لاسیما أیام، (08) ثمانیة إلى یوم (15) عشرة خمسة خلال الآجال حددت المادة
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 المرسوم في المحددة الفترة خلال إلا التوقیعات بجمع القیام یمكنه لا المترشح أن
 قبل التوقیعات جمع للمترشح یحق فلا الناخبین، هیئة استدعاء المتضمن الرئاسي
                                 الناخبة الهیئة استدعاء المتضمن المرسوم إصدار

   :اتساع سلطات رئیس الجمھوریة:الفرع الثاني 
 حیث وواقعیا قانونیا التنفیذیة السلطة بممارسة الدولة رئیس یستقل الرئاسي النظام ففي

 بین التمییز فكرة یعرف لا النظام هذا إن أي الحكومة، ورئیس الدولة رئیس صفتي بین یجمع

 نظیره من الرئاسي النظام یمیز الذي الأمر وهو الحكومة، ورئیس الدولة رئیس منصبي

 یباشرها أن دون من فقط اسمیا السلطة صاحب الدولة رئیس فیه یكون والذي البرلماني؛

 أن ذلك "یحكم ولا یسود الدولة رئیس" :بعبارة عنه یعبر ما ،وهو الواقعیة الناحیة من بنفسه

 .وحدها الوزارة إلى یعود البرلماني النظام في التنفیذیة السلطة مباشرة اختصاص
 السلطة اختصاصات وبنفسه یمارس الذي هو الدولة فرئیس الرئاسي النظام في أما

 المؤتمرات في الدولة بتمثیل یقوم الذي ذاته،فهو الوقت في ویحكم یسود الذي فهو التنفیذیة

 الخارج وفي الداخل في تطبق والتي العامة سیاستها وضع في الحق صاحب لكونه الدولیة

 صاحب وهو وعزلهم، الموظفین تعیین في الحق صاحب ،وهو الدولیة علاقاتها في

 من مباشرة قراراته تنفذ حیث الحكم، شؤون وإدارة القوانین تنفیذ مجال في العام الاختصاص

 باسم یعرفون والذین الوزراء أما لتنفذ، علیها وزراء رئیس أو وزیر توقیع إلى حاجة دون

 و سیاسته تنفیذ على عملهم یقتصر الدولة، لرئیس مساعدین مجردم فه السكرتیرین

 رسم في أحقیتهم عدم على للتدلیل وذلك بالأمناء أو بالسكرتیرین تسمیتهم صح أوامره،ولذلك

 تنفیذ في یستخدمهم الذي الدولة رئیس ید في أدوات مجرد ولكونهم بهم؛ خاصة سیاسة

 .والأخیرة الأولى الكلمة فیها له التي الدولة سیاسة

 یسمى لما الرئاسي النظام في وجود فلا الرئیس ید في التنفیذیة السلطة لتركز ونتیجة

 جود ولا البرلماني،وبالتالي النظام في المعروف والسیاسي الفني بالمعنى "الوزراء مجلس"بـ

 مقالید یده في یجمع الرئاسي النظام في الدولة ،فرئیس"للوزراء" ولا "الوزراء مجلس رئیس"لـ
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 الوزراء جمع إلى محتاجاً  یكون أن دون من للدولة العلیا السیاسة ویقرر التنفیذیة السلطة

 واضعا المباشر الدولة رئیس إشراف تحت منفرداً  یعمل منهم كلاً  إن بل قراراتهم، لیصدروا

 .ملائمة یراها التي السیاسة لتنفیذ الرئیس تصرف تحت نفسه

 منهم كلاً  ن لأ،ذلك وزراء كمجلس متضامنة جماعیة هیئة یكونون لا الوزراء وهؤلاء

 الموظفین من عدد على یشرف إذ الآخرین؛ عن مستقلاً  معینة وزارة شؤون إدارة یتولى

 التي الوزارة نشاط حدود في وأوامره الرئیس سیاسة تنفیذ في علیهم یعتمد والذین له التابعین

 .مباشرة وحده الرئیس أمام عنها مسؤولاً  ویكون علیها، یشرف

 ،بید والمناقشة التشاور بهدف آخر إلى وقت من وزراءه یجمع قد الرئیس أن صحیح

 في برأیهم والاستئناس معهم التشاور بهدف وإنما القرارات لاتخاذ لیس الاجتماع هذا أن

 وحده الدولة رئیس اختصاص من هي والفصل التقریر سلطة ؛لأن أحیاناً  الأمور بعض

 أغلبیة رأي مع متعارضة كانت لو حتى وحده رأیه على بالاعتماد قراراته یصدر أن له والذي

 على یهیمن ؛الذي"الوزراء مجلس" اسمها هیئة یعرف لا الرئاسي النظام كلهم،لأن أو الوزراء

 الوزراء إن :القول یمكن ،وإنما بالأغلبیة قراراته ویتخذ العامة سیاستها ویرسم الدولة مصالح

 في الأعلى الإداري لرئیسه المرؤوس خضوع الدولة لرئیس یخضعون الرئاسي النظام في

 صادراً  قراراً  یعد لا الرئیس مع اجتماعهم عند عنهم الصادر فالقرار الإداري،وبالتالي السلم

 .الدولة رئیس إلى فقط ینسب وإنما الوزراء مجلس عن

 أن دون من وزرائه اختیار في حریته التنفیذي المجال في الرئیس تفوق مظاهر ومن

 یدین بحیث وعزلهم، الوزراء تعیین في الحق له یكون إذ البرلمانیة؛ الأغلبیة برأي مقیداً  یكون

 وإذا وحده، للرئیس الرئیس هذا قررها التي السیاسة تنفیذ بهدف مواقعهم في بوجودهم هؤلاء

 إلى الالتفات دون من الخاصة سیاسته وضع حاول أو السیاسة هذه أحدهم خالف أن حدث

 واختیار منصبه عن وإبعاده عزله في الحق الأخیر لهذا كان الرئیس؛ قررها التي السیاسة

 الرئیس انفرد التي للدولة العامة السیاسة ضمن واجبه أداء في التزاماً  أكثر یكون آخر وزیر

 .برسمها
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 السلطات المتعلقة بالتشریع و التنظیم :

 قد حافظ على الوضع الذي 2016مبدئیا یمكن القول أن التعدیل الدستوري لسنة 

 فیما یتعلق بالسلطات المخولة لرئیس الجمهوریة في مجال التشریع 1996كرسه دستور 

(الفرع الأول) ، و التنظیم (الفرع الثاني ) ، الأمر الذي عزز مكانته في النظام السیاسي 

 الجزائري ، و كرس تفوقه على السلطة التشریعیة حتى في اختصاصها الأصیل .

 : سلطات رئیس الجمهوریة المتعلقة بالتشریع :أولا 

لقد أدى التعدیل الدستوري الأخیر ، إلى توسیع حلقة التفوق الرئاسي من خلال بسط ید 

رئیس الجمهوریة المطلقة على سلطة البرلمان ، و ذلك بالنظر إلى الصلاحیات التشریعیة 

الواسعة التي یملكها ، إما بصفة مباشرة أو غیر مباشر ، و هذا ما سیتأكد من خلال جملة 

 الصلاحیات التشریعیة التي سنتطرق لها بشيء من التفصیل .

 :سلطة المبادرة التشریعیة 

یذهب الاتجاه الدستوري الغالب ، نحو منح الحكومة صلاحیة اقتراح مشروعات القوانین ، و 

 ، و الدستور البحریني لسنة 1926قد اخذ بهذا التوجه كل من الدستور اللبناني لسنة 

 ، في حین نجد أن الدستور 1958 ، و الدستور الفرنسي لسنة 81 في مادته 2002

 ، قد أشرك رئیس الدولة مع الحكومة في حق اقتراح مشروعات 2005العراقي النافذ لسنة 

 1القوانین.

 ، یبدو أن 2016و بالرجوع إلى وضع المسألة في الدستور الجزائري حسب تعدیل له سنة 

المؤسس الدستوري الجزائري لم یأخذ بجمیع الاتجاهات المذكورة سابقا ، و هذا ما نستشفه 

 من التعدیل الدستوري الحالي التي أناطت حق المبادرة بالقوانین لكل من 136من المادة 

الوزیر الأول و النواب و أعضاء مجلس الأمة ، و إن كان هناك اختلاف بین المبادرات 

بالقانون ذات الأصل الحكومي ، و التي تقدم بوصفها مشاریع القوانین من طرف الوزیر 

                                         
-علي یوسف شكري ، تناسب سلطة رئیس الدولة مع مسؤولیته في الدستور العراقي ، دراسة مقارنة ، مجلة رسالة حقوق ، جامعة كربلاء ، العدد  1
 7 ، ص 2010 ، 2
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الأول ، و المبادرات بالقوانین ذات الأصل الألماني ، و التي تقدم بوصفها اقتراح القوانین 

 من التعدیل 140من طرف النواب ، سواء تعلقت المبادرة بقوانین عادیة حسب المادة 

 من الدستور نفسه، حتى و إن 141الدستوري الحالي ، أو قوانین عضویة حسب المادة 

 كانت ثمة بعض الخصوصیات فیما یتعلق بكیفیات المصادقة علیها و مراقبتها.

 المذكورة أعلاه ، أن 136و في هذا الإطار نلاحظ من خلال قراءة سریعة لنص المادة 

المبادرة التشریعیة و إن كان یتقاسمها الجهاز التنفیذي ممثلا في الوزیر الأول مع البرلمان ، 

إلا أن الكیفیة التي یتم بها إعداد مشاریع القوانین توجب عرضها على مجلس الوزراء ، الذي 

یترأسه رئیس الجمهوریة ، بعد أخذ رأي مجلس الدولة دون ن یتجاوز رأیه حدود الاستشارة 

بقصد الاستئناس لا الإلزام ، قبل أن یودعها الوزیر الأول لدى مكتب الغرفة السفلى 

 1للبرلمان.

 من الدستور ، فإن ما یمكن أن نستخلصه ضمنا ، 136و تأسیسا على نص المادة 

أن الجهاز التنفیذي المكون من " وزیر أول و رئیس الجمهوریة "، جعل الحكومة في النظام 

الدستوري الجزائري تتمیز بالطابع الرئاسي كإطار یضطلع فیه الرئیس بنوعین من الوظائف " 

رئاسة الدولة و رئاسة الحكومة " ، و من نتائج هذا التوحید الوظیفي لآلیات عمل هذا 

، و بالتالي 2الجهاز بحد ذاته و الذي تمثل في تبني " أحادیة البرمجة " بصفة صریحة

أصبح رئیس الجمهوریة هو من یقوم بإعداد برنامجه ، في حین یبقى الوزیر الأول مجرد 

منسق و منفذ للبرنامج الرئاسي ، و ذلك عن طریق إعداد مخطط عمل الحكومة ، كإجراء 

بدیل لبرنامج الحكومة الذي كان معمولا به في ظل الازدواجیة التنفیذیة قبل العدیل الدستوري 

 2008.3لسنة 

و هكذا یتضح أن مخطط عمل الحكومة الذي أصبح مجرد آلیة تنفیذ البرنامج 

الرئاسي بعد إعداد هیكلة السلطة التنفیذیة ، جعل من مشاریع القوانین التي یقوم الوزیر 
                                         

 .43 ، ص 2008 ، دار بلقیس ، الجزائر ، 2008-مولود دیدان ، دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة حسب آخر تعدیل له نوفمبر  1
  .129 ، ص 2010 ، دار بلقیس ، الجزائر ، 2008-سعاد بن سریة ، مركز رئیس الجمهوریة في تعدیل  2
 .27-مولود دیدان ، مرجع سابق ، ص  3
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الأول بإعدادها ، ترجمة لأفكار الرئیس بحكم انه من یرأس مجلس الوزراء ، و رغم انه 

یشارك كهیئة استشاریة أو هیئة تداولیة بنص دستوري في اتخاذ القرارات إلا أن ذلك لا یؤثر 

على الرئیس بصدد اتخاذه للقرارات داخل المجلس ، لأنها تظل دائما بالطابع الاستشاري و 

لیس الإلزامي ، و هو الأمر ذاته بالنسبة لمشاریع القوانین التي یتم دراستها داخل مجلس 

الوزراء ، حیث یتمتع رئیس الجمهوریة بسلطات واسعة في تعدیلها وفق توجهاته و آرائه ، 

، و یفهم من ذلك انه یمارس صلاحیة المبادرة 1كما یمكنه إلغاؤها و عدم الموافقة علیها

التشریعیة بطریقة غیر مباشرة، و هذا ما یؤدي إلى إفراز ظاهرة سلبیة تعرف في الأدبیات 

، و 2البرلمانیة ، تغول السلطة التنفیذیة و بالخصوص رئیس الدولة على السلطة التشریعیة 

یستدل البعض على ذلك بالحالة التي آل إلیها البرلمان في الآونة الأخیرة ، الذي أصبح 

مجرد هیئة خاضعة لا تبدي أي مقاومة بالرفض ، بل یقتصر دورها على الموافقة 

، بل و ذهب بعضهم بعیدا عندما قالوا بان البرلمان مازال یركب قاطرة 3اللامشروطة 

 التشریع التي تجرها السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة.

 انفراد رئیس الجمهوریة بالتشریع عن طریق الأوامر : 

 على هذا النوع من الاختصاص التشریعي 1963لم ینص دستور الجزائر لسنة 

 منه ، تكلمت عن اللوائح التفویضیة و قد سمیت 58لرئیس الجمهوریة ، و إن كانت المادة 

، أما 4كذلك لان رئیس الدولة یتولى أمر أعدادها و إصدارها بمقتضى تفویض من البرلمان 

 و أن كان قد أشار إلى هذا النوع من الاختصاص لرئیس الجمهوریة في 1976دستور 

 منه ، إلا انه حصره في حالة ما بین دورتي انعقاد المجلس الشعبي الوطني ، 153المادة 

 فقد جاء خالیا من النص على هذا الاختصاص رغبة منه في أحداث نوع 1989أما دستور 

                                         
-فقیر محمد ، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري و المصري ، دراسة مقارنة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في  1

 إطار مدرسة الدكتوراه ، فرع القانون 
-علي الصاوي ،الصیاغة التشریعیة للحكم الجید ، ورشة عمل حول تطویر النظامین الجزائري و المصري ، دراسة مقارنة ، مذكرة مقدمة لنیل  2

  .67،68شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه ، فرع القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة بومرداس ، د.س.ن ، ص ص 
 .138-سعاد بن سریة ، مرجع سابق ، ص  3
 .138-عبد االله بوقفة ، مرجع سابق ، ص  4
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من التوازن بین السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیة ، بغرض التخفیف نوعا ما من 

 1شخصنة الحكم التي میزت الدساتیر السابقة بشكل صریح .

 ، نص 2008 و حسب آخر له سنة 1996و على نقیض التعدیل الدستوري لسنة 

 منه على الوسیلة التي بمقتضاها یتمكن رئیس الجمهوریة من التدخل في 142في المادة 

المجال المخصص للسلطة التشریعیة ،بأن یكون ذلك في شكل أوامر طالما توافرت شروطها 

 من التعدیل الدستوري الحالي 120،هذا بالإضافة إلى إحالة خاصة نصت علیها المادة 

 تعطي لرئیس الجمهوریة صلاحیة التشریع بأوامر كما سنرى لاحقا .

 من 142 لقد قیدت المادة  من الدستور :142ضوابط التشریع بأوامر طبقا لنص المادة -

 الدستور صلاحیة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر بشروط وهي : 

أ-الشرط المتعلق بشغور المجلس الشعبي الوطني ، أو نتیجة وجود البرلمان في عطلة فیما 

بین دورتي البرلمان ، و حتى یتمكن رئیس الجمهوریة من التدخل في المجال المخصص 

للسلطة التشریعیة ، لا بد أن یكون المجلس الشعبي الوطني في حالة شغور سواء تحقق هذا 

الأخیر بسبب انحلال المجلس الشعبي الوطني التلقائي، أو بسبب  الحل الإرادي من طرف 

 ، و ترتیبا على ذلك فإن المجال 2رئیس الجمهوریة أو عند إجراء انتخابات تشریعیة مسبقة

الزمني الذي یشرع فیه الرئیس بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني لا یمكن أن 

یتجاوز مدة ثلاثة أشهر ، و هو الأجل الذي یجب أن یجري فیه الانتخابات التشریعیة ، أما 

بالنسبة للتشریع بالأوامر بین دورتي البرلمان فالمجال محدد بشهرین على الأكثر ، و هو 

  3الأجل الفاصل بین الدورة الأولى و الدورة الثانیة .

ب-الشرط المتعلق باتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء ، مثل بقیة مشاریع القوانین ، مع 

استبعاد أخذ رأي مجلس الدولة حول الموضوع ، و هذا الشرط یطبق في حالة ما اتخذت 

هذه الأوامر في الظروف العادیة أو الاستثنائیة ، نظرا للنص مصطلح الوارد في صلب نص 
                                         

 .53 ، ص 2007-عقیلة خرباتي ، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان ، دار الخلدونیة ، الجزائر ،  1
 من الدستور.82،129-راجع المادتین ،  2
 . 54-عقیلة خرباشي ، مرجع سابق ، ص  3
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 من الدستور قد جاء عاما لاسیما أن مجلس الوزراء یرأسه رئیس الجمهوریة ، و 142المادة 

     1لذا فإن هذا الأخیر لا یجد أیة صعوبة في احترام هذا الشرط .

 من 142ج-الشرط المتعلق بإلزامیة عرض الأوامر على البرلمان طبقا لنص المادة 

 ، التي تلزم رئیس الجمهوریة یعرض الأوامر التي یتخذها في حالة شغور 2016دستور

المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانیة ، على غرتي البرلمان للتصویت علیها 

دون مناقشة أو تعدیل ، و یفهم من ذلك أن أوامر رئیس الجمهوریة التي لا تحوز على 

 موافقة البرلمان تعتبر لاغیة .

 ثالثا : سلطة رئیس الجمهوریة في إصدار القوانین : 

یعرف الإصدار بأنه اعتراف رئیس الجمهوریة بالوجود القانوني للتشریع ، و الأمر بتنفیذه ، 

و بالتالي فهو یتضمن أمرین ، یتعلق أولهما بشهادة الرئیس بأن البرلمان قد أقر القانون في 

الحدود التي وضعها الدستور ، و یتعلق ثانیهما بتكلیف أعضاء السلطة التنفیذیة بتنفیذ 

القانون كل فیما یخصه ، و مما لا شك فیه أن الإصدار عمل مستقل عن وضع القانون و 

 من الدستور، حیث خولت رئیس 144،و هذا ما یستشف من نص المادة2لاحق علیه 

الجمهوریة بوصفه الجهة الأعلى في السلطة التنفیذیة إمكانیة إصدار القوانین في غضون 

 یوما تبدأ من تاریخ تسلمه القانون ، مع إمكانیة وقف هذا المیعاد بسبب إخطار المجلس 30

 من التعدیل الحالي 187الدستوري من قبل سلطة من السلطات المنصوص علیها في المادة 

 . 3حتى یتم الفصل في مدى دستوریة القانون 

 

 

                                         
 من الدستور النظام القانوني للأوامر ، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة 124-مراد بدران ، الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة بمقتضى المادة  1

 . 16 ، ص 2000 ، 2 ، العدد 10، الجزائر ، المجلد 
 ، ص 1956-عثمان خلیل عثمان ، القانون الدستوري ، المبادئ الدستوریة العامة و النظام الدستوري المصري ، دار الفكر العربي ، مصر ،  2

174. 
 .49-مولود دیدان ، مرجع سابق ، ص  3
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 رابعا :تعلیق النص التشریعي طلب إجراء مداولة ثانیة : 

من المعلوم أن طلب إجراء مداولة ثانیة وسیلة دستوریة في ید رئیس الجمهوریة تمكنه من 

إیقاف القانون الذي وافق علیه البرلمان ، و هو حق یستعمل في موافقة البرلمان على 

القانون ، ثم یحال بعد ذلك على الرئیس من أجل إصداره ، أو الاعتراض علیه و طلب قراءة 

جدیدة له ، و لذا فإن الأثر المترتب على هذا الحق هو إیقاف القانون الذي وافق علیه 

 البرلمان ، الأمر الذي یجعل من ممارسة حق الاعتراض عقبة تحول دون میلاد القانون .

في أن رئیس الجمهوریة یملك یدا طولى في –من خلال ما سبق تناوله –و علیه لا مراء 

مجال التشریع ، فعلى الرغم من أن المؤسس الدستوري الجزائري قد أقر أن البرلمان بغرفتیه 

هو صاحب الاختصاص الأصیل بالتشریع غیر أن ذلك لم یمنع رئیس الجمهوریة من 

منافسه البرلمان في ممارسة هذا الاختصاص بل و تفوق علیه في الكثیر من 

 الأحیان،لاسیما في ظل تراخي النواب في القیام بالصلاحیات الدستوریة المنوطة بهم .

 سلطات رئیس الجمهوریة المتعلقة بالتنظیم :

لقد استخدم المؤسس الدستوري مصطلح السلطة التنظیمیة في جل الدساتیر الجزائریة، و إن 

 ، أن المؤسس الدستوري أطلق سلطة 1963كان یبدو في أول تجربة دستوریة عرفتها البلاد 

البرلمان ، و قید سلطة الحكومة متبینا في ذلك القاعدة التقلیدیة لمبدأ الفصل بین المجال 

التشریعي و المجال التنظیمي ، و التي توسع مجال التشریع و تضیق مجال التنظیم ، و 

ذلك في إطار تطبیق القاعدة الدستوریة القائمة على أساس أن القانون یمثل الإدارة العامة 

، یستخلص أن هناك 1 من هذا الدستور 53في الدولة ، إلا أن المتفحص لمحتوى المادة 

صعوبة في التمییز بین المجالین التشریعي و التنظیمي ، الأمر الذي مكن الهیئة التنفیذیة 

من أن تشرع في جمیع المسائل التي ترجع إلى مجال القانون ، تحت ستار أن المجال 

 التنظیمي غیر محدد حصرا .

                                         
  على ما یلي : تمارس السلطة النظامیة من رئیس الجمهوریة .1963 سبتمبر 10 من دستور 53-تنص المادة  1
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أما الطریقة الحدیثة لمبدأ الفصل فمفادها إنتاج نوعین من الاختصاصات لكل منهما صفته 

الخاصة ، یتمثل الاختصاص الأول في الاختصاص التشریعي المخول للبرلمان و سمته 

الأساسیة أنه اختصاص مغلق ، أما الاختصاص الثاني فیتمثل في الاختصاص التنظیمي و 

هو مخول للسلطة التنفیذیة و میزته الأساسیة أنه اختصاص موسع غیر محصور ، و هذا 

 ، و هي الطریقة التي كرسها المؤسس 1996 و 1989و 1976ما سارت علیه دساتیر 

 ، حیث أصبح التنظیم هو الأصل في التشریع و القانون هو 1958الفرنسي في دستور 

 من الدستور الفرنسي التي نصت على أن 37الاستثناء و ذلك عملا بأحكام المادة 

الموضوعات التي لا تدخل في نطاق القانون تكون لها الصفة التنظیمیة ،و التي تقابلها في 

 منه التي خولت لرئیس الجمهوریة حق ممارسة السلطة 143الدستور الجزائري المادة 

 التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون . 

 سلطات رئیس الجمهوریة المتعلقة بالحكومة و القضاء و الخارج : 

علاوة عن السلطات التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة في مجال التشریع و التنظیم ، اعترف 

له المؤسس الدستوري الجزائري بجملة من السلطات في علاقته بالحكومة و السلطة 

القضائیة، و كذا في المجال الخارجي ، لذا من الأهمیة بمكان الوقوف على هذه السلطات 

  .2008في ضوء أحكام التعدیل الدستوري لسنة 

 سلطات رئیس الجمهوریة في علاقته بالحكومة : 

 یبدو و بحق أن المؤسس الدستوري 2016بالرجوع إلى أحكام التعدیل الدستوري لسنة 

الجزائري قد أقر تعدیلات جوهریة مست بمركز رئیس الحكومة بشكل عام، و یتجلى ذلك 

بوضوح من خلال الصلاحیات الشكلیة التي أناطها بالوزیر الأول و الحكومة ، مع محافظته 

) و تعیین أعضائها (أولا) ، 01على استئثار الرئیس بسلطة وضع برنامج عمل الحكومة (

 علاوة عن رئاسة مجلس الوزراء (ثانیا) .
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 سلطة رئیس الجمهوریة في التعیین و العزل 

 سلطة رئیس الجمهوریة في التعیین و العزل في 2016لقد أقر التعدیل الدستوري لسنة   

 تشاركه أو أنالوظائف المدنیة و السیاسیة و الدبلوماسیة و العسكریة و القضائیة،  دون 

،  و لا غرابة في ذلك طالما أنه یمارس هذه السلطات أخرىتنازعه في هذه السلطة أیه جهة 

في ظل وحدة القیادة و السلطة التي لا تتطلب منه أن یتقید في هذه النصوص بمبدأ الأغلبیة 

البرلمانیة،  كما لا یقیده الدستور في هذا المجال بموافقة البرلمان،  كما هو حال الرئیس 

الأمریكي بشأن بعض الوظائف الهامة،  و بما أن رئیس الجمهوریة یتمتع بسلطة التعیین،  

فله في المقابل سلطة العزل التي تتم وفق طریقة التعیین نفسها و في كل الأحوال یتم ذلك 

بواسطة مراسیم رئاسیة،  و الملاحظ أن ممارسة هذه الوظیفة یطال كل من الوزیر الأول،  و 

 نوابه و الطاقم الحكومي،  فضلا على التعیین و العزل في بعض الوظائف العلیا في الدولة. 

 _تعیین الوزیر الأول و عزله1

 منه السلطة 5-91لقد خول التعدیل الدستوري الحالي لرئیس الجمهوریة بمقتضى المادة 

،  و ذلك تطبیقا للقاعدة القائلة: "من یملك 1 مهامه إنهاء في تعیین الوزیر الأول و التقدیریة

التعیین،  یملك العزل"  ،  مع ملاحظة أن التعدیل الجدید قد اشترط على رئیس الجمهوریة 

 البرلمانیة قبل تعیین الوزیر الأول،  رغم انه حافظ على هذا الأغلبیة استشارة إلىالرجوع 

 . 2 یفوض غیره للقیام بهأنالاختصاص للرئیس دون سواه و بالتالي لا یجوز له 

  _تعیین الوزراء و عزلهم2

 المؤسس الدستوري قد كرس هیمنة أن یتضح 2016 التعدیل الدستوري لسنة أحكامبتفحص 

رئیس الجمهوریة بمناسبة تعیین أعضاء الحكومة،  حیث لم یمنح الوزیر الأول اختصاص 

 ممارسة هذا الاختصاص من طرف رئیس الجمهوریة،  الذي أكد إنما قائمة الوزراء و إعداد

 من الأولى نص الفقرة إلى الوزیر الأول على سبیل الاستشارة،  فبالرجوع إلى یعود أنله 

                                         
  .26-مولود دیدان ، مرجع سابق ، ص 1
 .30-مولود دیدان مرجع سابق ، ص  2
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 الحكومة أعضاء: "یعین رئیس الجمهوریة أن تنص على أنها من هذا التعدیل نجد 93المادة 

 ینفرد بهذا أضحى رئیس الجمهوریة أن الذي یفهم منه الأمر"،  الأولبعد استشارة الوزیر 

 مركز الوزیر الأول في أضعاف ذلك سیترتب عنه أن،  و لا شك 1الاختصاص ابتداء 

 الحكومة برئیس أعضاء ارتباط كل إلى الذي یؤدي الأمرمواجهة الطاقم الحكومي،

 .2 الحكومةأعضاء الذي یقتصر دوره على تنسیق عمل الأولالجمهوریة لا بالوزیر 

 ثالثا: رئاسة مجلس الوزراء:

 السالف 2016 من التعدیل الدستوري لسنة 91/4طبقا لما جاء في نص المادة 

الذكر، فان رئیس الجمهوریة یرأس مجلس الوزراء كجهاز یناقش فیه المواضیع التي تتعلق 

 رئیس الجمهوریة، و في هذا الصدد إشراف القرارات تحت أهم، و تتخذ فیه الأمةبالدولة و 

 مخطط عملها و تعرضه على مجلس الوزراء، هذا المخطط یعد ترجمة إعدادتتولى الحكومة 

 عرضه علیه من طرف أثناءحقیقیة لبرنامج رئیس الجمهوریة، مما یسمح له بتعدیله 

 في تبعیة و أعضاؤهاالحكومة، و بالتالي فالحكومة تمارس سلطات شكلیة فقط و یبقى 

 91/4 نص المادة أنخضوع لتوجیهات الرئیس باعتباره صاحب السلطة الفعلیة ،و اللافت 

 من 77/4"  الواردة في المادة الأول قد حذف عبارة "مخطط عمل الوزیر أعلاهالمذكورة 

 و استبدلها بعبارة " مخطط عمل الحكومة "،  و على أي حال 2008العدیل الدستوري لسنة 

 رئاسة مجلس الوزراء المستندة لرئیس الجمهوریة دون توضیح لاختصاصاته أنیمكن القول 

 في اتخاذ القرار الأخیر و الأولو شروط تنظیمه و عمله، قد جعلت منه صاحب السلطة 

 داخل المجلس.

 سلطات رئیس الجمهوریة في علاقته بالسلطة القضائیة:

 الدستوریة المتعلقة بالسلطة الأحكام قد مس 2016 التعدیل الدستوري لسنة أنمن المؤكد 

 تمارس سلطاتها من اجل أنهاالقضائیة، حیث أكد على استقلالیة هذه السلطة، لاسیما 

                                         
 27-مرجع نفسه ، ص  1
  30-مرجع نفسه ، ص  2
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 الإطار، و في هذا الأشخاص لجمیع الأساسیةحمایة المجتمع و الحریات و صیانة الحقوق 

 أكدت" رئیس الجمهوریة ضامن استقلال السلطة القضائیة"، و قد أن من 156 المادة أكدت

  القضائیة و معاقبة كل من یعرقل ذلك.الأحكام على ضمان تنفیذ 163المادة 

 منح الدستور صلاحیات أعابوا بعض الفقهاء قد أن إلا على الرغم من كل هذه الضمانات و

 السلطة التنفیذیة، فعلاوة عن هیمنته على إلى أصلاقضائیة لرئیس الجمهوریة الذي ینتمي 

الجهاز الحكومي تعیینا و توجیها و تنفیذا، اقر له الدستور الجزائري الحالي صلاحیات ذات 

 الأعلىطابع قضائي، جعلته یرأس أعلى هیئة قضائیة في الدولة و المتمثلة في المجلس 

 صدرت ضدهم أشخاص تخفیض العقوبات بشأن أو العفو إصدارللقضاء، كما منحته حق 

  قضائیة نهائیة، نتولى بیان ذلك فیما یأتي:أحكام

  للقضاء الأعلى رئاسة رئیس الجمهوریة للمجلس :أولا

 من التعدیل الدستوري 173لقد خص رئیس الجمهوریة برئاسة هذا المجلس بحكم المادة 

 :"أنالحالي و التي تنص على 

  للقضاء ".الأعلىیرأس رئیس الجمهوریة المجلس 

 للقضاء تعیین القضاة و نقلهم و سیر سلمهم الأعلى كان من وظائف المجلس إذاو 

ن ذلك یكون تحت مسؤولیة رئیسه الذي هو رئیس الجمهوریة صاحب إ،ف الوظیفي

المؤرخ 99/240 المرسوم الرئاسي رقم أحكامالاختصاص في تعیین القضاة حسب ما أقرته 

 یتعلق بالتعین في الوظائف المدنیة و العسكریة للدولة،  و ذلك بناء 1999 أكتوبر 27في 

 للقضاء، و بهذا المعنى یعد رئیس الجمهوریة القائد الفعلي لجهاز الأعلىعلى قرار المجلس 

 النظر في المسألة،  لاسیما إعادةالعدالة حسب رأي البعض،  لذا نهیب بالمؤسس الدستوري 

 للقضاء و لم تمنح رئاسته أعلى بعض الدساتیر المقارنة قد نصت على استحداث مجلس أن

 السالف 1958 من الدستور الفرنسي لسنة 65لرئیس الجمهوریة  ،  و هذا ما كرسته المادة 

  جاء فیهل ما یلي: إذالذكر،  

»le conseil 
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 المؤسس الدستوري الفرنسي قد منح رئاسة المجلس أنو یفهم من مضمون هذه المادة 

 لمحكمة الأولو على وجه التحدید الرئیس   السلطة القضائیة،لأعضاء للقضاء الأعلى

 قضاة المقر، و النائب العام لدى محكمة أمام بالتشكیلة المختصة الآمر تعلق إذاالنقض 

  قضاة النیابة العامة. أمام بالتشكیلة المختصة الأمر تعلق إذاالنقض 

  العفو: إصدارثانیا:  حق رئیس الجمهوریة في 

 مجرد الأول أن:عفو عام، و عفو خاص،  و یكمن الفرق بینهما في   نوعینإلىیقسم العفو 

 التي لم یجرمها المشرع،  و یترتب عنه الأفعال فیصبح له حكم الإجرامیةالفعل من الصفة 

 و التبعیة و الأصلیة و سقوط جمیع العقوبات الإدانةانقضاء الدعوى الجزائیة،  و هو حكم 

 التكمیلیة و التدابیر الاحترازیة. 

 أو العفو الخاص فیصدر عادة بمرسوم،  و یترتب علیه سقوط العقوبة المحكوم بها نهائیا أما

 أو التكمیلیة أو بعقوبة اخف،  و لا یمس هذا العفو العقوبات التبعیة إبدالها  أوبعضها،

 التدابیر الاحترازیة. 

، انه قد حافظ على الوضع القائم سابقا من 2016و الملاحظ على التعدیل الدستوري لسنة 

 " أن و التي تنص على 91/7خلال عقد اختصاص العفو لرئیس الجمهوریة بموجب المادة 

 في هذا الإشارة استبدالها "،  لا تفوتنا أو العفو،  و حق تخفیض العقوبات إصدارله حق 

 الأمر قد جاء مطلقا في نصه على هذا الحق، أعلاه 91/7 مضمون المادة أن إلىالسیاق 

 العفو العام و الخاص،  و هي صلاحیة شدیدة إصدار للرئیس الحق في أنالذي یفهم منه 

 بان الإقرار إلى الذي دفع البعض الأمرالخطورة كونها آلیة هامة في ید رئیس الجمهوریة ، 

  القضائیة. الأحكامهذا الدور الحساس من شانه الانتقاص من الثقة التي تحظى بها 

 سلطات رئیس الجمهوریة في المجال الخارجي: 

 التي تقضي بان:" یقرر 91/3 المادة لأحكامیمارس رئیس الجمهوریة هذا الاختصاص وفقا 

  یوجهها " ،  و یتجسد هذا الاختصاص من خلال ما یلي: للأمة والسیاسة الخارجیة 

  اعتماد المبعوثین: أوراق  سلطة رئیس الجمهوریة في تعیین السفراء و قبول :أولا
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على غرار الوضع بفرنسا ،  یستأثر رئیس الجمهوریة بموجب الدستور الحالي بسلطة تعیین 

السفراء و المبعوثین فوق العادة المعتمدین لدى الدول التي تربطها بالدولة الجزائریة روابط 

  مهامهم. بإنهاءدبلوماسیة،  كما ینفرد 

، حیث كان تعیین هذه الفئة یتم بناء على اقتراح یبادر به وزیر الشؤون 1963بعكس دستور 

 یتم بموجب مرسوم رئاسي 1963 في دستور الإعفاء أو التعیین إجراء كان إنالخارجیة،  و 

 یشاركه الوزیر المختص في ذلك عن طریق توقیع أنینفرد الرئیس بالتوقیع علیه دون 

 أمامهمجاور،  لان وزیر الشؤون الخارجیة یختاره رئیس الدولة و بالتالي فهو مسؤول سیاسیا 

 لا غیر. 

  المعاهدات الدولیة: إبرام  سلطة رئیس الجمهوریة في ثانیا:

  و التصدیق على المعاهدات في صورتین:الإبرامیخول لرئیس الجمهوریة دستوریا 

 المعاهدات الدولیة لرئیس الجمهوریة تحت مراقبة البرلمان، و هذا إبرام_عقد اختصاص 1

 من التعدیل الدستوري التي نصت على عملیة التصدیق على 111بمقتضى المادة 

المعاهدات الدولیة من طرف رئیس الجمهوریة، ثم یتم عرضها على البرلمان بغرفتیه للموافقة 

 المجلس الدستوري بشأنها و في رأي یتلقى أن الاتفاقیة، بعد أوصراحة على نص المعاهدة 

 أن موافقة البرلمان على هذه المعاهدات تبقى شكلیة فقط، طالما أن یرى البعض الإطارهذا 

 الاتفاق، و بالتالي فهو إعدادبغرفتیه لا یعد شریكا فعلیا للهیئة التنفیذیة في سن و البرلمان 

 . 1 بخصوص موضوع الاتفاقرأي التصویت من خلال تقدیم إجراءلا یملك سوى 

 من 9-91 المعاهدات الدولیة عملا بنص المادة إبرام_انفراد رئیس الجمهوریة باختصاص 2

ذات الدستور،  فمن حق رئیس الجمهوریة سلطة التصدیق على كل المعاهدات دون الرجوع 

  البرلمان. إلى

 مبدأ على النظري نموذجه في الرئاسي النظام یقوم :السلطات بین المطلق شبه الفصل-ـ3

 تستقل بحیث اختصاصاتهما؛ مباشرة في واستقلالهما والتنفیذیة التشریعیة الهیئتین توازن
                                         

 .73-مزیاني حمید ، مرجع سابق ، ص  1
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 السلطة عن والمجردة العامة القواعد وضع في اختصاصها بمباشرة التشریعیة السلطة

 انعدام نظریاً  یعني الذي الأمر اختصاصاتها، ممارسة في أیضاً  هي تستقل والتي التنفیذیة

 على یقوم الذي البرلماني النظام عكس على وذلك السلطتین، هاتین بین تعاون علاقة أي

 الفصل مبدأ لتبنیه نظراً  والتنفیذیة التشریعیة السلطتین بین المتبادلة والرقابة التعاون أساس

 .المرن أو النسبي

 من وذلك الدستور حددها كما وظیفتها بممارسة التشریعیة السلطة تستقل الرئاسي ماالنظ ففي

 التنفیذیة السلطة رئیس على امتنع هنا ومن التنفیذیة، السلطة من لها مشاركة أدنى دون

 انعقاده أدوار تأجیل أو البرلمان اجتماعات فض له یجوز لا كما الانعقاد، إلى البرلمان دعوة

 لإجراء قانونا المحدد الأجل حلول قبل "حله" خلال من القانوني لوجوده حد وضع أو

 التنفیذیة السلطة به تتمتع والذي البرلماني النظام عكس على ،وذلك الجدیدة الانتخابات

 المسؤولیة تحریك في البرلمان لحق وموازن مقابل كسلاح وذلك البرلمان حل على بالقدرة

 .أحیاناً  الاستقالة على بالتالي وإجبارها للوزارة السیاسیة

 قدرة عدم التشریعیة؛ وظیفتها ممارسة في التشریعیة السلطة استقلال مقتضى من أن كما

 تلك تستطیع فلا الصور، من صورة بأي ذلك في معها الاشتراك على التنفیذیة السلطة

 حق من لیس مالیة؛إذ طبیعة ذات كانت لو حتى بقوانین اقتراحات أي تقدم أن الأخیرة

 البرلمان إلى عائد الاختصاص هذا وإنما المیزانیة، مشروع إعداد قانونیاً  التنفیذیة السلطة

 مناقشتها في الحق له ویكون لفنیة لجانها طریق عن للدولة العامة المیزانیة بإعداد یقوم الذي

 الحالة یبین سنوي تقریر تقدیم هو التنفیذیة السلطة جانب من به یسمح وكلما إقرارها، و

 .الجدیدة للسنة واحتیاجاتها المنقضیة السنة في الحكومة ومصروفات للدولة المالیة

 النظام في جائز غیر النیابي المجلس وعضویة الوزارة منصبي بین الجمع أن عن عدا

 الدولة رئیس قام أن حصل ولو البرلمان، أعضاء بین من الوزراء تعیین یمكن لا إذ الرئاسي؛

 البرلمان من استقالتهم یقدموا أن هؤلاء فعلى البرلمان؛ أعضاء بین من وزرائه بعض باختیار

 بصفتهم المجلس اجتماعات حضور للوزراء یحق ولا محلهم، یحل من انتخاب لیتم مباشرة
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 أو البرلمانیة المناقشات في الاشتراك حتى أو عنها؛ الدفاع أو الرئیس سیاسة لشرح هذه

 لمشاهدة البرلمان إلى الحضور في ـالحق أرادوا ـإن لهم كان وإن القوانین، على الاقتراع

 في الاشتراك في الحق لهم یكون أن دون من فقط عادیین أفراداً  بصفتهم فإنه جلساته

 .النقاش

 الأخیرة هذه فإن التنفیذیة السلطة عن التشریعیة لوظیفته ممارسته في البرلمان یستقل كما و

 بمواجهة سلطة أي الأخیر لهذا لیس ناحیة فمن البرلمان، عن لوظیفتها ممارستها في تستقل

 انتخابه بقام الذي الشعب ـمن البرلمان أعضاء شأن ـشأنه سلطته یستمد والذي الدولة رئیس

 .البرلمان من تدخل أدنى دون من

 في حق أي له یكون فلا ، الوزراء مواجهة في سلطة أي للبرلمان یكون لا أخرى ناحیة ومن

 كتوجیه البرلماني؛ النظام في المعروفة الرقابة وسائل خلال من أعمالهم مراقبة أو محاسبتهم

 الوزراء عنهم،لأن الثقة ونزع أمامه السیاسیة مسؤولیتهم تقریر أو الاستجوابات أو الأسئلة

 في حق أي یملك لا البرلمان أن ذلك من الأكثر ،بل وحده الدولة رئیس أمام مسؤولون

 ووزرائه للرئیس یمكن إذ الجنائیة الناحیة من الحق هذا له كان ؛وإن سیاسیاً  الرئیس محاسبة

 .یرتكبونها التي الجرائم عن ومحاكمة اتهام موضع یكونوا أن

 بین المطلق شبه الفصل إقامة على یعمل الرئاسي النظام أن یتضح سبق ما خلال ومن

 واستقلال السلطتین هاتین بین الكاملة المساواة تحقیق بهدف والتنفیذیة؛ التشریعیة السلطتین

 عمل في التدخل السلطتین لإحدى یجوز لا بحیث كاملاً، استقلالاً  الأخرى عن سلطة كل

 .الأخرى السلطة

 من الرئاسي النظام یقرره ـكما السلطات بین الجامد الفصل هذا أن الفقه یقرر ذلك ومع

 حدته من لطفت النظام بهذا أخذت التي الدساتیر إن إذ عملیاً؛ متحقق ـغیر النظریة الناحیة

 .تالاستثناءا من للعدید تقریرها خلال من
 .مظاھر التعاون والرقابة بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري
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 مظاهر التعاون بین السلطات :الثاني المبحث 
أن اعتماد مبدأ التعاون بین السلطات یعني بذلك أن إلیة العمل هنا لا تعتمد مبدأ الفصل    

 مبدأ التعاون بین السلطات فتملك السلطة التشریعیة في هذا النظام حق وإنمابین السلطات 

التدخل في أعمال السلطة التنفیذیة وتوجیهها والتأثر فیها بمحاسبتها واستجوابها وسحب الثقة 

منها وفي ذات الوقت فان السلطة التنفیذیة تملك من الوسائل ما یتیح لها حق التدخل في 

أعمال السلطة التشریعیة من خلال اقتراح مشروعات قوانین علیها وان تطلب من رئیس 

الدولة حل البرلمان وإجراء انتخابات جدیدة متى أدركت الوزارة أنها لا تستطیع التعامل مع 

  .المجلس

 :علاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة :المطلب الأول
إن السلطة التنفیذیة مجسدة هنا في شخص رئیس الجمهوریة المجسد لرئاسة الدولة ووحدة 

في  72/ 70الأمة الممارس للسلطتین السامیة و التنظیمیة في الجهاز التنفیذي وفقا للمواد 

 1الدستور ثانیا في رئیس الحكومة باعتبار الرئیس التنفیذي 

والمنسق الفعلي لهذه السلطة   والمسؤول الحقیقي والمباشر على أنشطتها على أعمالها 

الفقرة  77 المواد لأحكامالحكومیة سواء أمام رئیس الجمهوریة الذي یعینه وینهي مهامه طبقا 

أو أمام البرلمان لمجلسیة فما هي  96وغیر من مواد دستور    86 / 81و  79والمادة  05

 الوسائل القانونیة التي تؤثر بها السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة؟

 المساهمة في التشریع :الفرع الأول
أن المیادین التي یمكن للرئیس   الساعي للسلطة التنفیذیة رئیس الجمهوریة التي یمكن ان 

یشرع فیها بأوامر ترتیبا   غیر محددة بالرغم من أنها مقیدة من حیث الزمان أي في حالة 

 .شعور م ش و وبین دورتي البرلمان

                                         
 .2000، علاقة الحكومة بین البرلمان ندوة وطنیة ، الجزائر ، 1981 ، 1-محمد عبد العزیز ، النظریات و النظم السیاسیة دار النهضة ، ط  1
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 السلطة أنوالقول  96من دستور  93/124وفي الحالة الاستثنائیة   طبقا لنص المادتین 

التشریعیة مخولة للبرلمان أصبحت محصورة في مجالات قانونیة حددها الدستور على سبیل 

 .الحصر

ینبغي أن یضاف إلیه قول آخر وهو انه حتى في هذه المجالات المحددة لا یمكن للبرلمان 

الاقتصار على وضع المبادئ والقواعد العامة دون التطرق إلى التفاصیل طبقا لما هو 

معمول به في سن أي قانون وهذا من شانه أن یفسح المیدان واسعا أمام السلطة التنفیذیة 

للمشاركة في التشریع من خلال ما تصدره من نصوص قانونیة مراسیم وقرارات تبین وتوضح 

فیها كیفیات تطبیق تلك المبادئ والقواعد وتطبیق القوانین من صلاحیات الحكومة طبقا 

 1.من الدستور 125للمادة 

 الاعتراض على القوانین :الفرع الثاني
إن الاعتراض على القوانین ولاسیما افتراض القوانین التي یقترحها أعضاء المجلس الشعبي 

الوطني وحدهم دون غیرهم لان أعضاء الفرقة الثانیة لیس لهم الحق لاسیما اقتراحات 

القوانین التي یتقدم بها نواب م ش و بمقتضى كل من الدستور والقانون العضوي المتعلق 

 .بتنظیم غرفتي البرلمان وعملها وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

ولقد أجاز الدستور الساري المفعول لكل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة كل فیما 

 افتراضات قانونیة یخصه الاعتراض على القوانین لاسیما تلك المتأتیة من البرلمان في شكل 

سواء تعلقت بمواضیع خاصة كالنفقات   العمومیة و الحالیة و المیزانیة أو بغیرها من 

من الدستور تنص على انه یمكن لرئیس الجمهوریة طلب  127المواضیع العامة فالمادة 

یوما  30إجراء مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیه من قبل البرلمان في غضون 

                                         
 ، مجلة النائب ، الصادرة عن م ش و الجزائر ، 2000-موسى بوهارون ،العلاقة بین الحكومة و البرلمان ، ندوة وطنیة الجزائر ، أكتوبر  1

2000. 
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الموالیة لتاریخ إقراره وفي هذه الحالة یتم إقرار القانون المعني بالقراءة أو المداولة الثانیة 

 1.بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

إن الاعتراض وان كان حقا لكل من رئیس الحكومة ورئیس الجمهوریة حق دستوري على 

 :النحو المذكور أعلاه فهو لیس حق مطلق بل هو حق مقید بقیود محددة دستوریة منها

لا یكون الاعتراض على القوانین إلا إذا سنت أو شرعت في   المجالات أو المیادین 

التنظیمیة التي تعود لرئیس الحكومة بحكم الدستور أي إلا إذا شملت موضوعا من مواضیع 

القانون المخصصة دستورا أو كانت قوانین عادیة وتحمل في طیاتها أحكاما   ومواضیع من 

اختصاص القوانین العضویة أو كانت تهدف من خلال مضامینها التخفیض من الموارد 

 .العمومیة أو الزیادة في النفقات العمومیة أو كانت أصلا غیر مطابقة للدستور

 علاقة السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیةي:المطلب الثان 

 .مناقشة برنامج الحكومة :الفرع الأول
تنشأ للعلاقة بین البرلمان بغرفتیه والحكومة بشان برنامج الحكومة من خلال ما قررته المادة 

من الدستور التي تلزم رئیس الحكومة بان یقدم برنامج حكومته إلى م ش و لمناقشته  80

 .2ویقدم عرض عن البرنامج لمجلس الأمة

یوما الموالیة  45ویعرض رئیس الحكومة برنامجه على المجلس الشعبي الوطني خلال 

أیام  7للتعیین الحكومة وتتم مناقشته من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني الذي یمنح مهلة 

أیام من  10من تاریخ تبلیغه للنواب ثم یقدم رئیس الحكومة عرضا لمجلس الأمة خلال 

موافقة المجلس الشعبي الوطني ویجوز لمجلس الأمة أن یصدر لائحة بعد مناقشته موقفه 

 .عضوا في مجلس الأمة 20من قبل 

 

 
                                         

  . 2000-موسى النائب ، العلاقة بین الحكومة و البرلمان ، مجلة النائب الصادرة  عن م ش و الجزائر ندوة وطنیة الجزائر ،  1
 .2000-إبراهیم بو لحیة ، العلاقة بین الحكومة و البرلمان ، ندوة وطنیة الجزائر أكتوبر  2
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 بیان السیاسیة العامة للحكومة :الفرع الثاني
تقدم الحكومة سنویا ابتداءا من المصادقة على برنامجها من قبل المجلس الشعبي الوطني 

من الدستور  84بیانا عن السیاسة العامة تتناول فیه ما أنجزته من البرنامج طبقا للمادة 

وتعقب بیان السیاسة العامة مناقشة تتمحور حول خطة عمل الحكومة ومدى التزامها 

ساعة الموالیة  72بالبرنامج المصادق علیه ویمكن أن تختم هذه المناقشة بلائحة تقدم خلال 

 لاختتام المناقشة مع ضرورة توفر الشروط التالیة من اللائحة

 .نائبا وتودع لدى مكتب المجلس 20یجب أن توقع من طرف  -

 لا یمكن أن یوقع النائب الواحد على اكثر من اقتراح لائحة -

 .تعرض اقتراحات اللوائح للتصویت في حالة تعددها حسب تاریخ إیداعها -

بمصادقة المجلس الشعبي الوطني على إحدى اللوائح بالأغلبیة تصبح اللوائح الأخرى  -

 ة.ملغا

علاقة السلطة القضائیة بالسلطتین التشریعیة  :المطلب الثالث 

 والتنفیذیة

 العلاقة بین السلطة القضائیة والسلطة التشریعیة :الفرع الأول
إذا كانت السلطة التشریعیة هي الهیئة الدستوریة المسندة إلیها مهمة تشریع القوانین المختلفة 

التي تنظم حیاة الناس وتكرس النظم التي تقوم الدولة فان علاقتها بالقضاء تحتاج إلى كثیر 

من التأمل ذلك ما یمكن أن تقوم به السلطة التشریعیة في سن نصوص تحد من السلطة 

 1.القضائیة التي تهیم علیها سیطرة السلطة الرئاسیة على أعمال البرلمان

ولذلك لا مانع من أن تمدید السلطة التشریعیة لتنظیم السلطة القضائیة بإصدار تشریعات 

 .تنظم عملها

                                         
 362- سعید بو شعیر النظام السیاسي الجزائري ، ص 1
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إن تدخل السلطة التشریعیة في ضبط القوانین المتعلقة برجال القضاء وتحدید رتبهم ودرجاتهم 

وكیفیة ترقیتهم وإجراءات نقلهم وتأدیبهم وتحدید سلم مرتباتهم وهو ما یظهر في سلطة 

إصدارها للقانون الأساسي للقضاء ومن شأن ذلك التدخل بصورة غیر مباشرة في السلطة 

القضائیة علما أن مقدار التدخل هذا یتمیز بالمرونة مما یسهل تجاوزه فضلا على أن العمل 

القضائي یجب أن یمارس بعیدا عن أیة تأثیرات سیاسیة إلا   أن مبدأ الفصل بین السلطات 

 :یستدعي تدخل السلطة التشریعیة في بعض أعمال السلطة القضائیة منها

 P38F1.حق أعضاء البرلمان في إنشاء لجان تحقیق في القضایا ذات المصلحة العامة -

 2.حق أعضاء البرلمان في استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة -

 العلاقة بین السلطة القضائیة والسلطة التنفیذیة :الفرع الثاني
إذا كانت الدساتیر في اغلبها تحرص على تأكید استقلالیة السلطة القضائیة عن السلطة    

التنفیذیة فان مضمون هذه الاستقلالیة یتعلق بعدم التدخل والتأثیر في أعمال السلطة 

التي تنص على أن القضاء  138القضائیة وهذا المبدأ كرسه الدستور الجزائري في المادة 

مستقل عن كل الضغوطات التي من شانها التأثیر على سیر أعماله لان ذلك أمر تملیه 

طبیعة العملیة القضائیة إذ أن ما تقوم به المحاكم أمر لا یمكن أن یتم دون استقلالیة یتمتع 

بها رجال القضاء ففي الجزائر یشرف على السلطة القضائیة وزیر العدل الذي هو ضمن 

أعضاء الحكومة وبالتالي فهو من عناصر السلطة التنفیذیة ومن ثم كان دوره ینحصر في 

إدارة الموقف الإداري للقضاء وتسیر شؤونه البشریة والمادیة التي تضمن السیر العادي 

لهیكل القضاء والعمل القضائي في أن واحد فوجود وزیر العدل بصفة ینتمي إلى السلطة 

 .التنفیذیة لا یعني أن له الحق في التأثیر على عمل القضاة في إصدار الأحكام والقرارات

                                         
 .07 المادة 96- دستور  1
 .08المادة 86-دستور  2
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ولذلك فان قضاة الحكم یخضعون عند مباشرة أعمالهم للقانون ومبادئ العدالة وبصدور 

 المشرع منع أنالمعدل والمتمم للقانون الأساسي للقضاة نجد  1992المرسوم التشریعي عام 

 1.اختصاصات إضافیة لوزیر العدل على حساب استقلالیة القضاء

ویتضح تأثیر السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة في صور مختلفة منها قد تختص 

الإدارة في الفصل في بعض النزاعات عوضا عن القضاء أي أنها في هذا المجال تحتكر 

 .اختصاص القضاء

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

 المعدل و المتمم للقانون الأساسي للقضاء .24/10/92 المؤرخ في 05/92-المرسوم  1
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 مظاهر الرقابة : الثالثالمبحث
بقدر ما تكون وسائل الرقابة فعلیة وفعالة وذات تأثیر حقیقي بقدر ما تكون العلاقة بین 

من الدستور وسائل رقابة البرلمان لعمل  99السلطات ذات مصداقیة حیث تضمنت المادة 

بالنسبة للغرفتین  161– 160-134-133-84-80الحكومة وحدد شروطها ضمن المواد 

من الدستور  02الفقرة  118كما حددت رقابة الحكومة على البرلمان من خلال المادة 

 .من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 67والمادة 

 رقابة السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة:المطلب الأول

 حق الاستجواب وتشكیل لجان التحقیق :الفرع الأول
من القانون العضوي رقم  65/75من الدستور والمواد  134و  133لقد جعلت المادتین 

الاستجواب أداة رقابة في ید البرلمان بغرفتیه بحیث یمكن لأعضاء البرلمان  99/02

استجواب الحكومة ومسالة أحد أعضائها وتوجیه الساعة على أن یوقعه ثلاثون نائبا ویبلغ 

یوما من  15ساعة وتحدد جلسة النظر في الاستجواب خلال  48إلى الحكومة خلال مدة 

 .تاریخ إیداعه

أهم اثر یرتبه الاستجواب لجنة تحقیق بشأنه حیث انه یمكن أن ینتهي الاستجواب في حالة 

عدم اقتناع المجلس یرج الحكومة بتكوین لجنة تحقیق وتختلف الاستجواب عن الأسئلة 

 .الشفویة والكتابیة في كونه ینصب على سیاسة الحكومة وتوجهاتها

من الدستور الذي أكد على حق غرفتي البرلمان في إنشاء لجان تحقیق  161وطبقا للمادة 

-99من القانون العضوي رقم  76/86برلمانیة في قضایا ذات مصلحة عامة وكذلك المواد 

من  108إلى  102من النظام الداخلي للغرفة الثانیة والمواد من  84/90والمواد من  02

النظام الداخلي للغرفة الأولى یمكن لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن ینشأ 

في أي وقت في إطار صلاحیتها الدستوریة لجان تحقیق ویتم ذلك بناء على اقتراح لائحة 

 .نائبا برلمانیا على الأقل طبقا للنظام الداخلي للغرفتین  20موقعة من قبل 
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ویودعون اللائحة لدى مكتب إحدى غرفتي البرلمان المعینة حسب الحالة وتشكل بذلك 

تها الغرفة أنشأالإجراءات والتدابیر والكیفیات التي تشكل بها اللجان على أن تعلم الغرفة التي 

من صلاحیات واختصاصات  99/02القانون العضوي ...........الأخرى بذلك ورغم ما أقره

تمثل هذه اللجان البرلمانیة إلا أن القیود التي أوردها ذات القانون على هذه الاختصاصات 

 : أهمهاالملاحظاتتدفع إلى إبداء بعض 

ضرورة   التخفیف من هذه القیود الكبیرة والعدیدة التي وضعت في طریق لجان التحقیق  -

 للبلاد وشؤون الدفاع والأمن الداخلي الإستراتیجیةالبرلماني تحت مبررات المصالح 

 الأولي أنهموالخارجي وغیرها وما دام أعضاء البرلمان یمثلون الشعب وبالتالي یفرض 

 . من غیرهمأكثرللاطلاع على هذه المسائل 

 وملاحظاتاستبدال النتائج الهزلیة التي یتضمنها التقریر والتي عادة تتضمن توضیحات  -

بنتائج عملیة ملموسة كما أن كیفیة نشر تقریر اللجنة جزئیا أو كلیا لا یتم إلا بناء على 

 .طلب رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة

 مما هي قانونیة تترتب آثارها أكثرفمسألة نشر التقریر لا تعدوا أن تكون سیاسیة إعلامیة 

 .مولةأالموجودة الم

 ملتمس الرقابة :الفرع الثاني

ربط المؤسس الدستوري الجزائري بین عرض السیاسیة العامة للحكومة وبین إصدار ملتمس 

الرقابة من قبل نفس المجلس في حال اعتراض وعدم موافقة علیها لأنها لا تستجیب 

أعضاء     للمصالح العام ولمتطلبات التنمیة والتسییر الحسن لمؤسسات الدولة وتتم بتوقیع 

النواب تحسبا للاستقرار خصوصا   إذا علمنا أن رئیس الجمهوریة من جهته قد یلجأ إلى 

 .حل م ش و وما ینجز من تعقیدات 
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أیام من  3ویصوت على ملتمس الرقابة النواب جمیعا ولا یمكن جراء التصویت إلا بعد 

تاریخ إیداع ملتمس الرقابة لدى مكتب م ش و   في حالة التصویت یقدم رئیس الحكومة 

  1.لرئیس الجمهوریة استقالة حكومته

 رقابة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة :المطلب الثاني
ثنائیة السلطة التنفیذیة كقاعدة عامة فمن جهة یوجد رئیس  1989 رلقد تبنى دستو

وهي  1996 هذه الثنائیة   في دستور أكدت توجد حكومة وقد أخرىالجمهوریة ومن جهة 

 . من مركز رئیس الحكومةاسميثنائیة غیر متوازنة بحیث تضع رئیس الجمهوریة في مركز 

كما یتمتع رئیس الجمهوریة بصلاحیات واسعة من مواجهة البرلمان مما جعل البرلمان حبیس 

 البرلمان بحیث یترتب على عدم أمام یعد رئیس الحكومة مسؤولا وأیضا السلطة التنفیذیة إرادة

من  80 طبقا للمادة الأخیرةموافقة م ش و على البرنامج المقدم من الحكومة استقالة هذه 

 یحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا إذا لم یوافق على برنامج الحكومة للمرة أوالدستور 

من الدستور ومن هنا یبدو البرلمان هیئة محدودة الدور الرقابي أمام  82الثانیة طبقا للمادة 

رئیس الجمهوریة الذي لم یكن على الإطلاق محل إخضاع لرقابة السلطة التشریعیة دستوریا 

 .وقانونیا واقتصر على الحكومة فقط التي هي من صنع رئیس الجمهوریة نفسه

 حفظ التوازن بین السلطتین التشریعیة إلى المبررات التي تفرض الحل تهدف أنیرى الفقه و

 .والتنفیذیة

 حق التصویت بالثقة :الفرع الأول
إذا كان الدستور قد خول لرئیس الجمهوریة حق حل المجلس الشعبي الوطني فانه لم یخول 

البرلمان بالمقابل المبادرة بطلب التصویت بالثقة بل جعلها حكرا على رئیس الحكومة وفقا 

لرئیس الحكومة أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني  >>5من الدستور الفقرة  84للمادة 

تصویتا بالثقة وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة یقدم رئیس الحكومة استقالة 

                                         
 .2003السنة  02مجلة النائب الصادرة عن م ش و العدد - 1
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بول الاستقالة إلى أحكام ق یلجأ   قبل أنفي هذه الحالة یمكن لرئیس الجمهوریة  >>حكومته

 .129المادة 

وفي الغالب فان اللجوء إلى التصویت بالثقة هدفه بیان موقف المجلس من الحكومة 

لكن في جوهره أسلوب للضغط على المجلس لمجاراة سیاسة الحكومة أو جر هذا المجلس 

 .إلى الحل

جاء بآلیات جدیدة للرقابة المتبادلة بین السلطات تهدف إلى  96ومما سبق فان دستور 

 .تطویر وترقیة الأداء الوظیفي للنظام السیاسي

 بین السلطتین ة فقه القانون الدستوري یعدد وسائل تأثیر سلطة على أخرى أو الموازنإن 

 .التنفیذیة والتشریعیة والمراقبة المتبادلة لضمان الحریات وتحقیق الصالح العام

 حق الحل :الفرع الثاني
 دستوریة الغرض منها حد نهائي لسلطات الهیئة التشریعیة قبل استنفاذ عهدتها آلیةالحل 

 وقد اخذ للأمة ومبررات عملیة تملیها المصلحة العلیا لأسبابالتشریعیة المحددة في الدستور 

به النظام القانوني   الجزائري من خلال الدساتیر السابقة عموما والدستور الحالي على وجه 

 1.الخصوص

 الشأن كانت بعض الدساتیر تجعل من الحل حقا مطلقا لرئیس الدولة دون قیود كما هو فإذا

 . المؤسس الدستوري الجزائري لاسیما من خلال الدستور الحالي أن إلافي الأردن 

لم یسلك مثل هذا المنهج ولم یترك الحل كحق مطلق   من به رئیس الجمهوریة على الهیئة 

التشریعیة بغرفتیها بل حد منه وقیده بمجموعة من القیود التشكیلیة والموضوعیة وقد حصر 

 : في مناسبتینإلااستعمال هذا الحق من طرف رئیس الجمهوریة لا یكون 

                                         
 .2006،بحث لنیل شهادة الماجستیر مبدأ الفصل بین السلطات في نظام الدستوري الجزائري،  ذبیح ملیون- 1
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حین یرفض المجلس الشعبي الوطني برنامج الحكومة رفضا متتالیا طبقا لما نصت  :الأولى

من الدستور وفي مثل هذه الحالة تستمر الحكومة القائمة في تسییر الشؤون  82علیه المادة 

 .أشهر ثلاثة أقصاه غایة انتخاب المجلس الشعبي الوطني في اجل إلىالعادیة 

أما المناسبة الثانیة هي تلك التي تناقش فیها المجلس الشعبي الوطني عمل الحكومة اثر 

 عن السیاسة العامة للدولة مع عدم موافقة هذا الأخیرةالبیان السنوي الذي تقدمه هذه 

من  84المجلس على لائحة الثقة التي یطلبها رئیس الحكومة منه حیث قضت المادة 

 في هذه الحالة یمكن لرئیس الجمهوریة إن یلجأ قبل قبول الاستقالة إلى أحكام بأنهالدستور 

 یقرر حل المجلس أنمن الدستور التي تنص على انه یمكن لرئیس الجمهوریة  129المادة 

 أجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي أوالشعبي الوطني 

الوطني ورئیس مجلس الأمة ورئیس الحكومة وتجرى الانتخابات في كلتا الحالتین في اجل 

 .أشهرأقصاه ثلاثة 

أن الحل لا یقع إلا بمعالجة إشكالیة أو لحل أزمة قد تحدث بین الحكومة والبرلمان یكون    

من شانها المساس باستقرار الدولة وسیر مؤسساتها خاصة إذا علمنا هنا أن رئیس 

الجمهوریة هو حامي الدستور ومجسد وحدة الأمة وممارسة السلطة التنفیذیة السامیة في 

 .الدولة والساهر على استقرار هذه الأخیرة وحسن سیر عمل سلطتها

عض الفقه فكرة أن یكون الحل سلاحا بید السلطة التنفیذیة تحمي به نفسها أو أداة بكما انتقد 

لحل الخلاف بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة لان حق الحل لا یستطیع أن یحمي السلطة 

التنفیذیة لطالما أن القرار بید الهیئة الناخبة فالحل في حالة الخلاف لا یمكن أن یكون أبدا 

 1.حمایة للسلطة التنفیذیة ضد البرلمان

فالسلطة التي تملك حق الحل لن تستعمله إلا إذا رأت أن لدیها فرصة للحصول على قرار    

 .لصالحها من طرف الهیئة الناخبة فما ذا تستفید إذا كانت الظروف السیاسیة غیر متوفرة

                                         
-بروك حلیمة ، مبدأ الفصل بین السلطات في نظام الدستوري الجزائري و التونسي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة سوق أهراس ،  1

2006 .  
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كما لا تقدم مبررات الحل على ضبط العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة من خلال 

دورة في إقامة التوازن بینهما فقد یمارس الحل ي غیاب كل خلاف أو نزاع من اجل أزمة 

 .سیاسیة للحصول على أغلبیة برلمانیة
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 رقابة السلطة القضائیة على السلطتینالرابع : المبحث 

 رقابة السلطة القضائیة على السلطة التشریعیة :الفرع الأول
إذا كانت السلطة التشریعیة هي الهیئة الدستوریة المسندة إلیها مهمة سن القوانین    

 تحد من صلاحیات السلطة القضائیة التي تهیمن علیها السلطة أنالتشریعیة التي یمكن 

 . في البلادالأعلى رئیس الجمهوریة هو القاضي أنالتنفیذیة من خلال 

 تدخل السلطة التشریعیة في ضبط القوانین المتعلقة برجال القضاء وهو ما یظهر جلیا في أن

سلطة إصدارها للقانون الأساسي للقضاء ومن شان ذلك التدخل بصورة غیر مباشرة في 

 مجال تدخل السلطة التشریعیة في تنظیم السلطة القضائیة غیر آنالسلطة القضائیة كما 

 .محدد مما یجعله مرن سهل التجاوز

سیكیونیة بحیث تختص في النظر  وهنا ما نلمسه في بعض الأنظمة التشریعیة للدول الانجلو

في النزاعات المتعلقة برجال الدولة أثناء أداء مهامهم وان كان هذا خروجا عن مبدأ الفصل 

 درایة قدرة كافیة من رجال الاختصاص إلى العمل القضائي یحتاج أنبین السلطات كما 

 اقتصار مبدأ الفصل بین السلطات بمفهومه الجامد یستدعي تدخل أن إلادون غیرهم 

 . السلطة القضائیةأعمالالسلطة التشریعیة في بعض 

 .مظاهر رقابة السلطة القضائیة على السلطة التنفیذیة :الفرع الثاني
التي تنظم الحیاة الأركان أن السلطة القضائیة التي تعد إحدى دعائم النظام في الدولة واهم 

الداخلیة للدولة ولهذا كان الحرص على جعلها تتمتع باستقلالیة تامة عن السلطة السیاسیة 

التنفیذیة من كل التدخلات والضغوطات التي من شانها الإساءة للوظیفیة القضائیة والمساس 

بصلاحیات السلطة   القضائیة التي أكد المشرع الجزائري في حقها من خلال النصوص 

لا یخضع إلا    استقلالیة السلطة القضائي وان القاضي  1996الدستوریة وخاصة دستور 

 .لمبدأ القانون
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ونلمس ذلك من خلال مهمة المجلس الأعلى للقضاء الأساسیة التي تتمثل في تقدیم 

 للقضاء في أداء الأعلىالاستشارة لرئیس الجمهوریة وبالتالي إعطاء استقلالیة اكبر للمجلس 

 .مهامه

كما أن الأخذ بازدواجیة القضاء یهدف ألي توسیع مظاهر رقابة السلطة القضائیة على 

إمداداتها إلي جهاز الإداري من خلال إرساء قواعد نظام قضائي إداري إلى جانب القضاء 

 1.العادي
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   خاتمة :  

   لقد استقطبت مسألة النظام النیابي اهتمام أهل الفكر و فقهاء القانون الدستوري و نتج عن 

ذلك التعدد في النظریات و الآراء و تمحورت أساسا على مبدأ الفصل بین السلطات و تفاوت 

مجالات تطبیقه من دولة إلى أخرى كما أن التجربة الدستوریة الجزائریة في الأخذ بالمبدأ 

 تراوحت بین الإنكار و الإقرار و مودة و ذلك عدة عوامل أهمها : 

-أن الدولة الجزائریة حدیثة الاستقلال مما لم یسمح لها ببناء مؤسسات قویة فبعد الاستقلال تم 

إنشاء دستور یعتمد على مرجعیة فكریة تتبنى وحدة السلطة مع إقراره استقلالیة مقیدة بشروط 

بحجة ضمان الاستقرار للدولة إلى غایة وضع دستور الذي نص على توزیع السلطات بصفة 

وظائف و في إطار توجیهات رئیس الجمهوریة الذي یتمتع بحق ممارسة السلطات السامیة 

حیث یساهم في التشریع بواسطة الأوامر دون مناقشتها من طرف الهیئة التشریعیة و یرأس 

 المجلس الأعلى للقضاء و یصدر العفو الحاسم و العام .

 النتائج :

من أبرز ما جاء في المشروع النهائي للدستور هو تحدید الولایات الرئاسیة في عهدتین     
 اثنتین، بینما تم إلغاء إدراج منصب نائب الرئیس في النص النهائي.

وفي إطار توازن السلطات، أشارت الوثیقة إلى تعیین رئیس الحكومة من الأغلبیة     
البرلمانیة، وفي حالة كانت الأغلبیة موالیة للرئیس وبرنامجه أو عن طریق التحالف الرئاسي. 

ومن أبرز المطالب التي رفعتها الأحزاب السیاسیة؛ تعیین رئیس الحكومة من الأغلبیة    
هذا المطلب قد تحقق في وثیقة الدستور، وقال لـ"سكاي نیوز عربیة: "هذا و یعتبر البرلمانیة، 

المشروع یستجیب في جزء كبیر منه إلى مطالب الشعب والحراك، وإن كان التطلع دائما إلى 
الأفضل". 
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في آخر تعلیق له حول وثیقة الدستور، قال الرئیس "تبون"، إن وثیقة الدستور جاءت استجابة -
العزیز جراد، الذي قال إن التعدیل  لمطالب الحراك، وهو ما أكد علیه الوزیر الأول عبد

الدستوري الذي أفرجت عنه الرئاسة "توافقي"، ویلبي مطالب الحراك الشعبي. 

وأمام هذه الخطوات المتسارعة للسلطة الجدیدة، خمدت أصوات المعارضة بشكل كبیر، غیر -
أن ما تعیشه الجزائر هذه الأیام یغلب حالة من الركود في الحیاة السیاسیة، حیث یصعب قیاس 

ردة الفعل بعدما طغت المسیرات على النشاط الحزبي والسیاسي فصارت الأحزاب المعارضة 
تبدي تأییدا لمطالب الحراك، وهذا الأمر جعلها تتخلى عن فكرة التعبیر وفق مشروعها الحزبي 

خوفا من ردة فعل المحتجین. 

 النتائج : 

توصلنا من خلال دراستنا إلى أن القارئ للنظام السیاسي الجزائري لا یجد أي صعوبة 
في اكتشاف المزاوجة بین النظامین الرئاسي و البرلماني ، فمن المعروف أن التعاون و التوازن 
بین السلطات من أركان النظام البرلماني ، أي أن النظام السیاسي الجزائري حاول بناء العلاقة 
بین السلطات وفق هذا الأساس ، فبینما تملك السلطة التشریعیة صلاحیة الموافقة على برنامج 
الحكومة و مراقبة نشاطها باستعمال اللائحة و الاستجواب و لجان التحقیق ، نجد أن السلطة 
التنفیذیة تملك أداة توازن مجمل هذه الآلیات و لعل أبرزها آلیة حل المجلس الشعبي الوطني ، 

كما نجد مظاهر للتعاون بین السلطتین في المجال التشریعي فالحكومة تشارك في ذلك من 
خلال المبادرة بالقوانین و تنفیذها ، و یتعاون البرلمان معها في إثراء و مناقشة بنود قانون 

المالیة ، إلى جانب المظاهر الأخرى التي تظهر لنا مظاهر النظام البرلماني في النظام 
 السیاسي الجزائري و التي سبق و أن تم تفصیلها في دراستنا هذه .  

 الاقتراحات :

 لا یمكن أن نصف النظام السیاسي الجزائري بأنه نظام برلماني مستقل لوجود مظاهر متعددة -
 تنفي ذلك لهذا وجب النظر في هذه المظاهر و إعادة صیاغتها .
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 -النظر في طریقة انتخاب الرئیس لأنها تبعدنا تماما على استقلالیة النظام البرلماني .

-محاولة الجمع بین الحكومة و البرلمان في آن واحد و إیجاد مجلس دستوري یسهر على 
 مطابقة القوانین الدستوریة .

-محاولة تدارك النقائص الموجودة في السلطة التشریعیة الذي أظهر الواقع أنها عاجزة عن 
 الإمساك بزمام العملیة التشریعیة بإنفرادها . 
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 الملخص

لقد ركزنا في بحثنا على تأثیر النظام النیابي على السیاسة العامة في  

 الجزائر.

 في الجزائر یقر 2020 دستور جدید سنة إصدار كان من المیسور نسبیا فإذا

 الفواعل غیر الرسمیة لاسیما مؤسسات أمامبالتعددیة السیاسیة و یفسح المجال 

المجتمع المدني و مؤسسات القطاع الخاص بالتعدد و المشاركة السیاسیة و تحقیق 

 لإصدار إجماع،  فقد كان من الصعب في المقابل الحصول على أهدافها أهم

النصوص و الأطر القانونیة التي تقر بدور هذه المؤسسات في صنع السیاسة 

العامة،  نتیجة أزمة الثقة القائمة بین الدولة و النظام السیاسي و غیاب أي خیارات 

للتفاعل و الحوار و لم تكن العلاقة قائمة على أساس الاعتماد المتبادل التي من 

 تكون بحكم الضغوط الدولیة و الخارجیة الداخلیة و بالتالي تبقى تلك أنالمفترض 

النصوص القانونیة حبر على ورق، رغم هذه الفواعل غیر الرسمیة لا تنصب نفسها 

خصما للحكومة الجزائریة و لا تقدم نفسها كبدیل عن الحكومة في تقریر الشأن 

الوطني و صنع السیاسة العامة. فدورها یكمن في المشاركة في صنع تلك السیاسة 

 بوسائل البحث و التثقیف و تبیان الخیارات و تقدیم المشورة. 

و في ظل عرقلة النظام السیاسي للفواعل الرسمیة و الغیر رسمیة عن أداء أدوارها 

المتعلقة في صنع السیاسة العامة یتضح أن التعددیة السیاسیة في الجزائر تعددیة 

 مقترب النخبة هو المقترب أن الصوریة و بهذا نجد الدیمقراطیةشكلیة،  تكرس 

 ملائمة لتفسیر العملیة السیاسیة في الجزائر لان هذه السیاسة في الغالب هي الأكثر

 تجسید و تعبیر عن تفضیلات النخبة الحاكمة و توجهاتها. 



 السیاسة العامة في الجزائر هي محصلة للتفاعل القائم بین أنلذا فإنه لا یمكن القول 

 في إلامختلف الفواعل الرسمیة و الغیر رسمیة و النظام السیاسي،  و لا یتحقق ذلك 

نظام قائم على الدیمقراطیة التشاركیة التي تتیح المجال أمام الفواعل غیر الرسمیة 

 للتعبیر عن آرائها و مطالبها بكل حریة و یسعى لإشراكها في صنع السیاسة العامة. 

 إعادةو حتى تتمكن من تجاوز تلك السلبیات لابد من تفعیل دور الفواعل الرسمیة و 

ضبط النظام السیاسي حتى یسمح لها بأخذ دورها الحقیقي في صنع السیاسة العامة.  

 الكلمات المفتاحیة : 

 .2020النظام النیابي، النظام الرئاسي ، دستور 

 

If it relatively affordable to issue a new constitution in 2020 in 
Algeria that recognizes political pluralism and paves the way for 
informal actors, especially civil society institutions and private 
sector institutions for pluralism and political participation, and 
to achieve their most important goals, then it was difficult,  in 
return,  to obtain consensus to issue texts and legal 
frameworks.  Which recognizes the role of these institutions in 
making public policy,  as a result of the crisis of trust between 
the state and the regime  

The political and the absence of any option for interaction and 
dialogue, and the relationship was not based on mutual 
dependence that is supposed to be due to international and 
external internal pressures, and therefore these legal texts 
remain ink on paper,  although these informal actors do not 
declare themselves an opponent of the Algerian government 
and do not persent themselves as an alternative Govemment in 



national affairs determination and public policy making. Its role 
is to participate in making that policy by means of research, 
education, clarification of options, and advice.  

As for when its role takes the position for criticizing or objecting 
to a public policy, that is because it does not see that policy as 
the national good thorough that. The institutions of civil society 
and the private sector contribut to enriching and correcting the 
national effort ib order to develop moer likely policies and 
solutions to national issues . 
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